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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم» ومن تبعهم باحسان على يوم الدين وبعد..» 

فإن أبرز ما يميّز الأمم عن بعضها البعض من حيث النهضة الفكرية والرقي 
الحضاري هو نظام الداكم في الحياة السياسية» ولقد عاشت الأمة الإسلامية في ظل 
الإسلام ثلاثة عشر قرناً تسوس أمورهاء وتدبر أحوالها بأحكام الإسلام في كل شئون 
حياتها في السياسة والقضاء وني الاقتصاد. والاجتماع» والتربية والتعليم» وفي السلم 
والحرب. وبالجملة كان الإسلام هو الموجه والمسير لأفعال الناس وتصرفاتهم حكاما 
ومحكومين. 


إن نظام الحكم في الإسلام مت هع العقيدة الإسلامية» وتسيطر غلية 
الأخلاق الإسلاميةء والإسلام كل لا يتجرًأء وإنَّ نصوصه تمنع من الإبهان ببعضها 
والكفر بالبعض الآخرء وغاية الحكم في الإسلام هو أن يكون الدّين كله لله» وأن 
تكون كلمة الله هي العلياء وبإقامة الدّين صلاح حال الخلق في دُنياهم وآخرتهم . 

إن النظام السياسي الذي ينبثق عن القرآن والسنة ليس وهما ولا خيال بل 
نه راسخ الدعائم واضح المعالم يرسم حدودًا جليّة منهاج سياسي صالح في التفاذ 
والتطبيق في كل الأزمنة. 

ولو ضع القرآن والسنة المبادئ الأساسية العامة لنظام يستهدف صالح الأمة 
ويكفل إقامة أوضاع الحكم فيها على خير مثالٍ وأقوم نهج؛ فأقرٌ الإسلام مبادىء 
العدل, والمساواة» والحرية والشورى لتمثل الإطار العام لنظام الحكم في الإسلام. 
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وفي ظل المتغيرات الراهنة التى تمر بها الأمة الاسلامية» ودخول الكثير من 
التيارات الاسلامية معترك الحياة السياسية وانتشار الحدل حول نظام الحكم الصالح 
الذي يلبي طموحات الناس» وتقديم البعض للأنظمة الوضعية في الفكر الغربي على 
أنها هي الملبية لحاجات الناس والنموذج الأمثل للتطبيق. 

في ظل ذلك رغبت أن أبرز المبادئ العامة لنظام الحكم في الإسلام ومقارنتها 
بالأنظمة الوضعية لأكشف عن أمرين: 

الآول: بيان السبق الاسلامي في مجال تقرير المبادىء العامة للنظام الصالح 

الثاني: إبراز تميز نظام الحكم في الإسلام عما جاء في الأنظمة الوضعية رغم 
عمليات الترويج والتلميع لها؛ فلا صلاح للأمة ولا خروج لما من أزمتها الراهنة إلا 
بتطبيق نظام الحكم الاسلامي» والاحتكام إلى الشريعة الغراء» وجعلها منهاج حياة 
وطوق نجاة. 

وقد اخترت خمسة مبادىء رئيسة لنظام الحكم أبنت عن مفهومها ونشأتها في 
الفكر الغربي ثم بيان تميز نظام الحكم في الإسلام في تقرير هذا المبدأ وقد جاء ذلك في 

اليفك الول سدا السيادة: 

المبحث الثاني: مبدأ العدل . 

الس الك م ا الساواة : 

المبحث الرابع: مبدأ الحرية . 
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وهذا المبحث الآخير الذي تكلمت فيه عن الشورى لم أتعرض فيه لموقف 
الأنظمة الوضعية منها؛ لآن الشورى إسلامية خالصة ويقابلها الديمقراطية في الفكر 
الغربي» وقد خصصتها ببحث آخر مستقل. - غير هذا البحث-حرصاً على عدم 
تشعب البحث وتوسعه. وقد حرصت في كل ما سبق على اتباع المنهجية العلمية في 
البحثء ونسبة الأقوال لأصحابها وعزو الآيات القرانية» وتخريج الأحاديث النبوية 
خيراً أسأل الله عز وجل أن أكون قد وفقت في إثراء الخطاب الاسلامي 
يري لي 
والقصور فرحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي وبصرن بها . 
وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


د. إبراهيم طلبة حسين 


(١)انظر‏ بحث: حقيقة الديمقراطية والموقف منها - دراسة نقدية في ضوء الإسلام, د. إبراهيم 
طلية سوق عي الب حت علبي حو مشور يمك كايا الدعزة eS‏ 
جامعة الأزهر العدد رقم ٠١‏ لسنة T/1 ١١‏ ١٣م‏ 
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المبحث الأول 
مبدأ السيادة 
يرتكز نظام الحكم في الإسلام على جملة من المبادئ والأسس تجعله متميزاً 
عن غيره من القوانين والنظم الوضعية المعاصرة» وتؤكد صلاحيته لكل زمان 


ومكان» ومن أبرز هذه المبادئ مبداً السيادة» وهي محل خلاف في مفهومها بين النظام 
الإسلامي والأنظمة الوضعية» ويمكن تجلية ما يتعلق بمبدأ السيادة من خلال ما يلي: 


المطلب الأول 


السيادة لغة جاء في القاموس المحيط: (السَّودُ بالضم والسَُّودَدُ والسودد باهز 
ب سو ع 


2„ 0 م 39 و 3 2< 2 ع 7° 20 8 1 
كفنفك: الشياةة و لسَّيّد أو دوتة ج: سادّة وسيايد. وأسادَ وأسوَد: وَلَدَ غلاما 
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قدا أوغاكما ا هد وا اوا راا اشويدادا: هيار وا 
ية العَظيمَةٌ والعُضْفورٌ كالسّوادِيةِ ومنَ القوم: أجَلَهُم)”. 
وقال ابن منظور: 


(والسُودَدُ الشرف وقد سادهم سُوداً وسُودُداً وسيادة وسَيْدُودة واستادهم 
ادم وی دعي جو وا الث سناد شر ولك و يطلق بعل 
7 ا ف | كارا د 
الرب والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم ومحتمل اذى قومه والزوج 
والرئيس والمقدَّم والسيد هو الله إذ كان مالك الخلق أجمعين ولا مالك لهم سواه ؟ 
قبل له لم برد بالسيد ههنا المالك وإنم| أراد الرئيسٌ والإمامَ في الخير كا تقول العرب 
فلان سيدنا أي رئيسنا والذي نعظمه)2. 
)١(‏ القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» دار الطباعة المحمدية» مصرء ١997‏ مع 
(۱/ الام). 
(۲) لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي» ط/١»‏ دار صادر» بيروت (۳/ .)۲۲١‏ 
۳١‏ 


المبادئ العامة لنظام الحكم 2 الإسلام 
وقال ابن فارس : (فأمًا السّيادة فقال قوم: السيّد: الحليم. وأنكر ناس أن يكونَ 
هذا من الجلم» وقالوا: إا سمّي سيّداً لأن الناس يلتجئون إلى سواده. وهذا أقيس 
من الأوّل وأصحٌ. ويقال فلان اق من فلاقٍ» أي أَغْلّ اد منه). 
وني المعجم الوسيط: 


(والسؤدد ( السيادة والمجد والشرف (السويداء) تصغير السوداء ومن القلب 


سواده 


(السيد) المالك والملك والمولى ذو العبيد والخدم والمتولي للججاعة الكثيرة وكل 
من افترضت طاعته) وأطلق حديثاً في بعض الدول على كل فرد وسيد كل شيء 
أشر فه وأرفعه يقال القرآن سيد الكلام ( ج ) سادة وسيائد) . 


ومن هذا يظهر أن السيادة في اللغة تدور حول معنى الشرف والرفعة والرئاسة 
والعلوغل الغير: 

وأما اصطلاحاً فقد عرفت السيادة بأنبا:»السلطة العليا التى لا تعرف فيا 
تنظم من علاقات سلطة عليا أخرى إلى جانبها ". 

وعرفت بأنا:»وصف للدولة الحديثة يعنى أن يكون ها الكلمة العليا واليد 
الطولى على إقليمها وعلى ما يوجد فوقه أو فيه). 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» 
دار الفكر: ۱۳۹۹ھ / 191/4 م. (1/ .)١١5‏ 

(۲) المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى أحمد الزيات حامد عبد القادر محمد النجارء دار الدعوة» 
اصدار: مجمع اللغة العربية )45١ / ١(‏ 

(۳) الوجيز في النظريات والأنظمة السياسية ومبادئها الدستورية» عبد الحميد متولي» ط/ ١ء‏ 
8م ص۱۲۹ . ۰ 

(4) معجم القانون»مجمع اللغة العربية القاهرة» اليئة العامة لشؤون المطبعة الأميرية» ١١٤٠ه/‏ 

۲۷ 


المبادئ العامتّ لنظام الحكم 2 الإسلام 

وعرفت أيضاً بأنها:»السيادة هى: السلطة العليا المطلقة التى تفرّدت وحدها 
بالحق في إنشاء الخطاب الملزم المتعلق بالحكم على الأشياء والأفعال» " . 

وعرفت أيضاً بأنها:»السلطة العليا المطلقة التى تفردت وحدها بالحق في إنشاء 
الخطاب الملزم المتعلق بالحكم على الأشياء والأفعال»2". 


والتعريفات السابقة متقاربة» ولعل أشملها لمفهوم السيادة هو التعريف 

الآخير؛ لوصفه السيادة بأنها: سلطة عليا ومطلقة» وإفرادها بالإلزام وشموها بالحكم 
لكل الأمور والعلاقات سواء التي تجري داخل الدولة أو خارجها". 
مبداً السيادة _2 الأنظمنّ الوضعيير 

السياةة هنو اا لاص كرا حل ایسا مرک وف قارع حرف كان 

السائد أن الملك أو الحاكم يملك حق السيادة بمفرده» ثم انتقلت إلى رجال الكنيسة 

فكانت سنداً ودع لمطامع البابا في السيطرة على السلطة» ثم انتقلت إلى الفرنسيين 

ليصوغوا منها نظرية السيادة في القرن الخامس عشر الميلادي تقريباً أثناء الصراع 
الإمبراطور والباباء ولتحقيق تفوقها الداخلي على أمراء الإقطاع». 


)١(‏ نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية' د. صلاح الصاوي» ط/ ١ء‏ دار طيبة: 
الرياض 7١51١ه.‏ ص5 ١‏ . 

(۲) قواعد نظام الحكم في الإسلام» محمود عبد المجيد الخالدي» ط/ ١ء‏ دار البحوث العلمية 
۰ اه ص٤۲‏ . 

(۳) السيادة مفهومها ونشأتهبا ومظاهرهاء زياد بن عابد المشوخي» مقال بموقع صيد الفوائد 
http://www.saaid.net/bahoth/100.htm‏ 

(5)انظر: الدولة والسيادة في الفقه الإإسلامي» د. فتحي عبد الكريم» ط/ 27 مكتبة وهبة سنة 
٤‏ م» ص 00-1 . 
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وارتبطت فكرة السيادة بالمفكر الفرنسي»جان بودان» الذي أخرج سنة 
/الاه ١م‏ كتابه: الكتب السغة للجمهورية» وتضمن نظرية السبيادة)9", 


وأول من استخدم مصطلح السيادة في الفكر السياسي الأجنبي المعاصر» هو 
المفكر الفرنسى جان بودان 5ذ800 ١4ء[‏ . حيث عرّف السيادة بأنًا:»سلطة عليا 
على المواطنين والرعايا لا يحدها القانون» . 


وفي توضيحه لمعنى السيادة» فرق بودان بين السيك (صاحب السيادة) وبين 
الحاكم؛)فالسيد أو صاحب السيادة» هو من كانت سلطته دائمة. أمَّا الحاكم فسلطته 
مؤقتة؛ ولذلك فلا يمكن وصفه بأنّه صاحب السا ا هو عرد امن غل : 


کو , E‏ 0 ا قاو ع en‏ 
ومن خصائص السيادة لديه: أنها مطلقة» لا خضع للقانون. وأنا تمكن . لطة 
التقنين من وضع القوانين» دون موافقة الرعايا “. 


ومن خصائصها: أنه لا يمكن أن يفرض عليها أي إرادة من قبل إرادة أخرى. 


ومن تحدث عن حقيقة معنى السيادة العميد دوجى تتاعنا2 فيا عرف 
بالقانون الأعلى وسيادة القاعدة القانونية الأعلى. حيث بين أَنََّا سلطة حاكمة 


(١)انظر:‏ أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية» الدكتور حامد سلطان القاهرة ٤۹۷٠م»‏ 
ص178. 

(۲) ينظر: نظرية الدولة» د. محمد كامل عبيد» ط/ 6 دار القلم» دبي» ٤ھ‏ 64ام 
ص 257 مبادئ نظام الحكم في الإسلام؛ د. فؤاد محمد النادي» ط/ ۲» 4٠٠‏ اه/ ۱۹۸۰ م. 
ص 550؛ وأصول نظام الحكم في الإسلام, مع بيان التطبيق في المملكة العربية السعودية» د. 
فؤاد عبد المنعم أحمد, مركز الإسكندرية للكتاب. ص .٠١8‏ 

(۳( الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة» د.فتحي عبد الكريم» ص ۸9 . 

(5) ينظر: السيادة وثبات الأحكام في النظرية السياسية الإسلامية» د محمد أحمد مفتي» ود. 
سامي بن صالح الوكيل» ط/ مركز بحوث الدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى: مكة 
المكرمة١1١51١اه.‏ ص "1 . 
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للسلطات. وأشار إلى أن السيادة هي: ”السلطة العليا التي لا نعرف في) تنظّم من 
علاقات سلطة عليا أخرى إلى جانبها ” 7" . 


ومن بيّن مفهوم السيادة هوبزء إذ وضح أنَّها: 

“سلطة عليا متميزة وسامية؛ ليست في القمة بل فوق القمة» فوق كل الشعب 
وتحكم من مكانها ذاك المجتمع السياسي كله؛ ولهذا اميت كان هذه السلطة تكون 
مطلقة» وبالتالي غير حدودة لا في مداها ولافي مدتهاء وبدون مسؤولية أمام أي إنسان 
على الأرض“”“. 

ومع أن بودان بن فكرة السيادة» لکن بيائه ها قد خلا من بيان أساس هذه 
السيادة» ولاسيما مع استبعاده للتأسيس على نظرية التفويض الإهي في المفهوم 
الكنسي» وهو ما جعل فكرة السيادة لديه لا ترقى إلى مستوى النظرية؛ مما فتح المجال 
لتدخل غيره في استكمال بناء نظرية السيادة وفق الفلسفة الوضعية 27 


ثم شاع هذا المصطلح في الفكر الديمقراطي بعد كتاب»العقد الاجتماعي) 
للفيلسوف الفرنسي جان جاك رسوء حين شارك في استكىال النظرية وفق فلسفته؛ 
قطي معت السيادة الوعسي من خلال نظريض#سيادة الأ وتيا الشعية . 

وعليه فخلاصة القول هنا: أنَّ السيادة في نظرية الدولة ونظام الحكم» تعني في 
أصل فكرتها: السلطة العليا المطلقة التي تقيّد سلطة الأمَّةَه وسلطة الحكومة بسلطاتهاء 
ومن ثم تقيد تبعا لذلك القواعد القانونية التي يتشكل منها الدستورء والذي تقوم 
بوضعه سلطة عليا تمثل المجتمع *. 


. ١5 المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) فكرة ة السيادة جاك ماريتان» المجلة الدولية للتاريخ السياسي الدستوري لقال عرد : الدولة 
والسيادة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة» د.فتحي عبد الكريم :؛ وينظر: السيادة وثبات 
الأحكا م في النظرية السياسية الإسلامية» د .محمد مفتي ود اه el‏ 

(۳) الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة؛ ٠‏ .فتحي عبد الكريم 8114-1 . 

(5) مقال: سيادة الشريعة : من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة» د. سعد بن مطر العتيبي» السبت 
الأول من حرم ۳ھ نقلاً عن http://www.saaid. net/Doat/otibi/93. ٤٣٩‏ 
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وني 77 أغسطس ۱۸۷۹م صدر إعلان حقوق الإنسان الذي نص على أن 
السيادة للأمة وغير قابلة للانقسام ولا يمكن التنازل عنهاء فأصبحت سلطة الحاكم 
مستمدة من الشعب» وظهرت تبعا لذلك فكرة الرقابة السياسية والقضائية لتصرفات 
السلطة التنفيذية)©». 
وقد قرر ميثاق الأمم المتحدة مبدأ المساواة في السيادة بأن تكون كل دولة 
متساوية من حيث التمتع با حقوق والالتزام بالواجبات مع الدول الأخرى الأعضاء 
في الأمم بغض النظر عن أصلها ومساحتها وشكل حكومتهاء إلا أن الدول الخمس 
العظمى احتفظت لنفسها بسلطات» ناقضة بذلك مبداً المساواة في السيادة". 
وقد حل محل كلمة السيادة في العرف الحديث لفظ استقلال الدولة)”". 


وبالتالي فالظروف التي نشأت بسببها نظرية السيادة وغيرها من النظريات 
ليست كالظروف التي مرت بها الدولة الإسلامية» فلا يمكننا أن نأتي بتلك النظريات 
ونطبقها بكل ما فيها على الدولة الإسلامية» أو أن تعد عدم وجودها لدينا نقصاًء فقد 
توجد لدينا الفكرة ولكن بشكل آخرء أو لا توجد أصلاً استغناءً عنها بأنظمة وقواعد 
عامة في الشريعة الربانية ليست عندهم. 


ويعبر العلامة الدكتور/ مصطفى كال وصفي رحمه الله عن السيادة بأنها عبارة 
عن المشروعية : 


«والمشروعية عاذلهع».آ -راناهعه1 هى الأساس الذي يجعل أمراً من الأمور 
مشروعاًء والمشروعية تمنع من الاستبداد الناشىء عن عدم سيادة القانون؛ فإنها تؤدي 
إلى منع السلطة التنفيذية من الانطلاق حسب هواها واعتباراتها الخاصة“. 
(١)انظر:‏ معالم الدولة الإسلامية» محمد سلام مدكورء مكتبة الفلاح» الكويت» ۹۸۳ ١ام.‏ ص٩۹‏ 1 
(۲)أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية» الدكتور حامد سلطان» ص 5/8 .١59-١‏ 
() العلاقات الدولية في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي الحديث» الدكتور وهبة الزحيل» ط/ »٤‏ 


(:)مصنفة النظم الإسلامية» 5 مصطفى كمال وصفي» ط/١»‏ مكتبة وهبة» القاهرة: 
۷ ھ/ ۱۹۷۷ م» ص ۰۱١۱‏ 167 
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ثم بين رحمه الله المشروعية - السيادة -في النظم الليبرالية فقال: 


«والمشروعية في النظم الليبرالية أو الديموقراطية الحرة هي ما نسميه بسيادة 
القانون 1.257 01 souvereignty‏ وهذه السيادة شكلية قائمة على التدرج بين القواعد 
التشريعية بحيث يكون الدستور هو قمة القواعد وأعلاها فلا يجوزلا أدناه من قانون 
أو لائحة أن يخالفه»و هي سيادة شكلية في النظام الديموقراطي ا حر ”الليبرالي“ ذلك 
أن المشرع في هذا النظام يتمتع بسلطة مطلقة فهو حر في إنشاء الأوضاع كيف يشاء؛ 
ولذلك فالنصوص التي يصنعها - بناء على هذه الحرية -تكون مرجع المشروعية 
ومناطها ومعیارها“'. 


ثم بين رحمه الله المشروعية - السيادة -في النظم المذهبية فقال: 


«تتخذ المشروعية المذهبية صورة ما يسمى بالمشروعية العلياء وهي مشروعية 
فوق الدستور ذاته وفوق القوانين واللوائح» أي أنها لا تستمد من النصوص ولا 
تندمج فيها كا هو الحال في مشروعية الدول الديموقراطية الحرة فإنه في الدول 
المذهبية إذا خالف الدستور ذلك الإيان الأعلى وذلك المذهب فغنه لا يعتد به 
ويطبق الصحيح طبقاً للمذهب ومثاله أن ينص دستور الدولة الإسلامية على أن 
حرية العقيدة مطلقة» ويأيٍ مسلم فيرتد عن دينه فإن المشروعية الإسلامية العليا تعلو 
على هذا النص الدستوري» وكذلك في الدول الديموقراطية الشعبية أو الاشتراكية 
اليسارية يجوز الدفع بعدم دستورية القوانين إذا خالفت المذهبية العليا». 


(1) المرجع السابق» ص ١55‏ 
(۲) المرجع السابق» ص ٠١١١١٠١٤‏ . 
TEY‏ 


المبادئ العامت لنظام الحكم 2 الإسلام 
المطلب الثالث 
مبداً السيادة 2 نظام الحكم 2 الإسلام: 


ذهب البعض أن السيادة تكون للأمة واستدل بالنصوص التى تخاطب الأمة 
بمجموعها وبمبداً الشورى في الإسلام'. 

وهذا مردود TE‏ 

الأول: لأنه يعني إمكان التنازل عن السيادة» والثاني: لآن السيادة سلطة غير 
مفيدة. 

فالآدلة الشرعية حددت الإطار العام لكافة التصرفات سواء أكانت صادرة 
من الحكام أم المحكومين؛ فالكل خاضع ها وملزم بطاعة أحكامهاء فالشريعة حاكمة 
لغيرها ولا يجوز تجاوزها أو إلغاؤها أو تبديلها أو تعديلها". 


يقول تعالى: 

# قل ل إن عل بت تن ری و حك شرين ES E‏ 
1 2 سر مح ر ركه ور ملهو ووس 2 
الْحَكُم إلا ينه يقصٌ الْحَقّ وهو حير الْمصَلِينَ م 66 نا وقال جل وا ماکان لمؤمن 


0 وو رر 


0 


ر رعق 


عر كه دس عم ام ص < للا 55 رر 
ولا مؤت إذاقضی آنه ورسولة: مر أن بن هم ية من مرهم م ومن يحص اله ورَسُوله. 
ما ©) 4 . ويقول سبحانه: +[ نأا لذي امنأ يعوا الله وَأطِيعو السو 


)١(‏ انظر: الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي» ص 2117-1١88‏ ومعالم الدولة الإسلامية» 
ص9١1١-١١1»‏ وانظر: الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام؛ عبد الحكيم 
حسن العيل» دار الفكر العربي 7٠5١ه/‏ 1987م ص6١7.‏ 

(؟) السيادة مفهومها ونشأتها ومظاهرهاء زياد بن عابد المشوخي» مقال بموقع صيد الفوائد 
http: //www.saaid.net /bahoth /100.htm‏ 

(۳) آثار الحرب في الفقه اللإسلامي» د. وهبة الزحيلٍ» ط/ دار الفكر» سورية: ۹٠٠۲م»‏ ص 
۱۷4-۸. 

.01/ سورة الأنعام» الآية:‎ )٤( 

(5) سورة الأحزاب. الآية: .٠١‏ 

er 
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OE‏ ر ود ير ل مس رد ی 
م سرح ؤزر رع جح و © 


وقال 4: «السيد الله تبارك وتعالى». 


فالسيادة في الدولة الإسلامية لله عز وجلء فالتشريع له وحده سبحانه» وهذه 
السيادة متمثلة في شريعته كتاب الله وسنة رسوله - صلي الله عليه وسلم -» والدولة 
إنها تستمد سيادتها من خلال التزامها بالأحكام الشرعية وتنفيذها لها وللأمة بعد 
ذلك حق تولية الإمام ومحاسبته وعزله ومراقبة السلطة الحاكمة في التزامها حدود الله 
وليس لا ولا للسلطة الحاكمة الحق في العدول عن شريعة الله)”". 


فلا عبادة إلا لله. ولا طاعة إلا لله ولمن يعمل بأمره وشرعه» فيتلقى سلطانه 
من هذا المصدر الذي لا سلطان إلا منه. فالسيادة على ضهائر الناس وعلى سلوكهم 
لله وحده بحكم هذا الإيان. ومن ثم فالتشريع وقواعد الخلق» ونظم الاجتماع 
والاقتصاد لا تتلقى إلا من صاحب السيادة الواحد الأحد.. من الله.. فهذا هو معنى 
الإيهان بالله.. ومن ثم ينطلق الإنسان حراً إزاء كل من عدا الله» طليقًا من كل قيد إلا 
من الحدود التي شرعها الله» عزيرًا على كل أحد إلا بسلطان من الله. 


إن نظام الحكم في الدولة الإسلامية تحكمه ضوابط وقيود شرعية» ولا يمكن 
بحال أن نتصور أنه متروك لأهواء الحاكم وبطانته» يحكمون با تمليه عليهم أهواؤهم 
ومصالحهم» ثم يضفون على هذه الأهواء الصبغة الدينية ويتتحكمون فى رقاب الناس 
باسم الدين» كما يظنه بعض من يجهلون حقيقة هذا النظام. إنه نظام شرعى» محكوم 
بشرع الله تعالى وحاكم به. 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 04. 
ب 7 قال الألبانٍ في صحيح 


سکن أن دار ۳ مرا : صحیح» قال في عون المعبود» ۱۱۲/۱۳: ١‏ إشتاده صَحِيح . 
(۳) انظر: السيادة وثبات الأحكام في النظرية السياسية الإسلامية» ص۲۸» ومعالم الدولة 


الإسلامية» ص 40» والخريات. العامة في الفكر والنظام السيامي في الإإسلام عبد الحكيم 
حسن العيلي» ص١1‏ ۰۲۰ 
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وقد ذهب البعض إلى تقسيم السيادة إلى قسمين أحدهما: السيادة المطلقة وهي 
لا تكون إلا لله عز وجلء والثاني: السيادة النسبية وهي تكون للأمة ضمن حدود 
أحكام الشريعة الإسلامية»“ 
ولعل الأنسب أن يقال: إن السيادة لشريعة الله» وهذا لا يسلب الأمة الحق 
في التخريج على أصول الشريعة والاجتهاد في تطبيق أحكامها على النوازل» وبالتالي 
فالسيادة لله وحده» أما سلطة الحكم فهي مفوضة إلى الأمة تمارسها في حدود السيادة". 
«فإذا كانت بعض الدول الحديثة تعتز بأنها تلتزم بسيادة القانون والتمسك 
بالدستور» فإن الدولة الإسلامية تلتزم بالشرع» ولا تخرج عنه» وهو قانونها الذي 
يلزمها العمل به والرجوع إليه» حتى تستحق رضوان الله وقبول الناس. وهو قانون 
لم تضعه هي» بل فرض عليها من سلطة أعلى منهاء وبالتالي لا تستطيع أن تلغيه أو 
تجمده إلا إذا خرجت عن طبيعتها ولم تعد دولة مسلمة)”". 


فنظرية السيادة في الإسلام ليس لما الطابع السلبي الذي عرفت به نظرية 
السيادة بوجه عام؛ لكون الدولة الإسلامية لا سيادة فيها على الآمة لفرد أو طائفة؛ 
فالأساس الذي تبني عليه نظامها هو كتاب الله وسنة رسوله - صلي الله عليه وسلم 
- » وبهذا تتجاوز نظرية السيادة في الإسلام المشكلات والتناقض التي وقعت فيها 
نظرية السيادة الغربية“. 

ف»السيادة العليا والسلطان المطلق هو لما جاء من عند الله - عز وجل - لا غير» 
وإن المنازعة في ذلك كفر وشرك وضلال)0. 


() المرجع السابق» ص۷٠۲‏ . 
(۳) من فقه الدولة في الإسلام» د. يوسف القرضاوي» ط/ ٥‏ دار الشروق» القاهرة» ص٣٣‏ . 
(؟:)الدولة الإسلامية بين التراث والمعاصرة» 5 توفيق الواعى» ط/ 2 دار ابن حزم» 5ام 
ص N -٥۷‏ 
)٥(‏ نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية» د. صلاح الصاوي» ص5 ". 
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إن القول بأن دولة من الدول هي ديمقراطية» وأن نظام الحكم فيها يقوم على 
أساس مبدأ سيادة الأمة وإن| هو تعبير عن فكرة واحدة» ولكن من ناحيتين مختلفتين» 
فالديمقراطية هي التعبير عن الشكل السياسي أي عن نظام (الحكم في الدولة» أما 
مبدأ سيادة الأمة فهو عبارة عن التعبير القانوني. 


وإذا كان الأساس الفلسفى لنظرية أو (مبدأ سيادة الملك) هو نظرية الحق الإ مى 
أو التفويض الأهى للملك» فإن (مبدأ أو نظرية سيادة الأمة) إن) يستتد على أسامن 
نظرية(العقد الاجتماعي) لروسو. يرى كثير من العلماء والباحثين المسلمين في العصر 
الحديث أن مبدأ سيادة الأمة يعد من النتائج المترتبة على مبدأ الشورى المعروف في 
اللإسلام» إلا أنه في الحقيقة يختلف مع مهمة الخليفة. ومع أن القرآن والسنة هما مصدر 
التشريع» بينا في الديمقراطيات الغربية فإن الأمة هي مصدر التشريع»'. 

وإذا كان مفهوم السيادة خلاصته وجود سلطة عليا مطلقة لا تحكمها سلطة 
أخرى لا بجانبها ولا أعلى منها؛ فإنّنا نقول: إن هذا لا يوجد في غير نظام الإسلام» 
وهي ظاهرة في نظام الحكم الإسلامي على وجه الخصوص؛ فإنه محكوم باتفاق 
المسلمين بسلطة عليا مطلقة حقاء تتمثل في: كتاب الله تعالى وسنة رسوله . 

ويؤكد الدكتور فتحي عبد الكريم في رسالته العلمية (الدولة والسيادة في الفقه 
الإسلامي - دراسة مقارنة) على هذا المعنى حين يبين ذلك من خلال ثلاثة محاور 


رئيسة: 


الأولة أن السيادة ونظريات السيادة» لم تستطع تقديم ساس قانوني أعلى 
للسلطة» سوء كان ذلك في الفكرة الأولى للسيادة» أو بعد انتقاها إلى الأمَّة أو الشعب؛ 
وهذا ما دفع بعض كبار أساتذة القانون الفرنسيين (دوجي) إلى أن يقرّر أن فكرة 
السيادة بمفهومها الحقيقي»» غير قابلة لأي حل بشري ! لاه لا يمكن لأحدٍ أن يسر 
)١(‏ الأسلام. ومبادئ نظام الحكم» د. عبد الحميد متولي» ط/۲» منشأة المعارف» 
الإإسكندرية:۱۹۸۱م» ص:8١1.‏ 
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من الناحية الإنسانية - أن إرادة إنسانية يمكن أن تسمو أو تعلو على إرادة إنسانية 
ای" 

ولهذا يقزر أستاذ آخر هو (لافاريير) آنّه: «إذا كانت النية تنجه إلى تقديم 
السيادة على أمّها حق في الأمرء فإنه لا يوجد سوى نظرية واحدة منطقية ومقبولة» 
وهي: : النظرية الدينية» تلك الى تدرو أن السلطة السياسية ترجع في مصدرها إلى 
الله؛ وني هذه الحالة إذا ما وجد في السيادة عنصر إلمي. ان الإراداث الشرية سرف 
تخضع لقرارات صاحب السيادة؛ لأنّ هذه السيادة سوف تكون إعلاناً عن سلطة 
تعلو سلطة البشر) ". 

الثاني: أن سلطة السيادة مطلقة؛ وهذا يعني أله لا يصح أن ترد عليها قيود؛ لأنَّ 
ورود القيود عليها يخالف جوهر النظرية» ولا تتفق مع طبيعتها كا يقول د. فتحي 
عبدالكريم» الذي يقول» ولهذا السبب وجدنا أحد كبار المفكرين (جورج سل) يقرر 
بحق أن نظرية السيادة غير مفهومة في ظل شخصية الدولة القانونية التي تحيا في 
ظل نظام قانوني؛ لأنَّ السيادة تعني قدرة العمل الإرادي المطلق في حين أنَّ الدولة 
كشخصية قانونية- تعني قدرة العمل الإرادي المحدد وفق النظام القانوني»ويرى 
سل أن فكرة السيادة تؤدي إلى هدم فكرة الدولة القانونية ومبدأ سيادة القانون . 

ما طبقاً للنظرية الإسلامية» فإنَّ السلطة مقيدة بأحكام القرآن والسنة 
والتي تُشكّل نوعاً سامياً من القانون الدستوري الذي يعلو على القانون الدستوري 
الوضعي؛ لذنَّ الأمّة تا كليا لر لمعت ل قلف أن تف أو دل فيه ورذلك انك 
دولة الإسلام أول دولة قانونية في التاريخ» تخضع 5 الحكام للقانون ويمارسون 
سلطاهم وفقاً لقواعد عليا تقيدهم ولا يستطيعون الخروج عليها» . 

افالك: من حرف شوانات تقد لاطا الاد قاد ا ق السياةة جي 
مفهومها الأصلي الصحيح» تأى آى تقبيف للسلطة ولا رف وان البلطة فيا 


. 517 الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة» د .فتحي عبد الكريم» ص‎ )١( 
1 نشين الرجع السا ىص‎ )5( 
€V 


المبادئ العامت لنظام الحكم 2 الإسلام 

مطلقة من أيّ قيود؛ لذلك فإنّه يكون من المنطقي أن لا تعرف هذه النظرية فكرة 
الضمانات اللازمة لتقييد السلطة؛ وبالتالى فلا يمكن القول بوجود أيّة ضمانات لهذا 
التقييد . 


أمّا بالنسبة للنظرية الإسلامية» فإنَّ الوضع مختلفء ذلك أنَّ رسالة الإسلام 
لم تكتف بوضع نظام الحكم المقيد؛ وإنَّا عنيت أيضاً بوضع ضمانات هذا التقيبد ... 
ولقد رأينا من من دراسة النظرية الإسلامية أن هذه الضمانات على نوعين: يتمثل 
أولما في الشورى» وما تمثله من ضرورة رجوع الحكام إلى الأمّة في الأمور اامّة. 
ويتمثل الثاني في رقابة الأمّة نفسها على تصرفات الحكّام» وحقها في عزلهم إن صدر 
منهم ما يُبرّر ذلك)0". 

ومن له معرفة بالنظام الإسلامي» لن يجد معاناة في تحديد حقيقة السيادة 
العليا في النظام الإسلامي كلّه بم فيه النظام السياسي» فما هي إلا تلك التي يعبّر عنها 
العلماء والمفكرون المسلمون المعاصرون بتعبيرات من مثل: مبدأ المشروعية العلياء 
والحاكمية» والشرعية العلياء والحكم بط أنزل الله؛ ونحوها من التعبيرات المألوفة 
لدى الشرعيين والمتخصصينء بل ولدى عموم المسلمين". 

إن الإسلام عقيدةٌ المسلمين ونِظامُهم في شتى جوانب الحياة» ويجبُ الخضوعٌ 
لأحكامه والالقياة له والرضا بده فيه لام حالم في 3تياهم وأخراهم. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : 


«التحقيق أن الشريعة التي بِعَث الله بها محمدًا بلا جامعةٌ لمصالح الدّنيا 
والآخرة؛ فقد بعثه الله بأفضل المناهج والشرائع» وأنزل عليه أفضل الكتب» وأرسَلّه 


. 559-5715: الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة» د.فتحي عبد الكريم‎ )١( 


(۲) انظرمقال: سيادة الشريعة: من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة» د. سعد بن مطر العتيبي» 
السبت الأول من حرم 577 ١ه‏ نقلاً عن .2091/0111/93آ/اعط.7/.53210//:ما 
htm‏ 
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إل غير أكة أخريدت للئاسن» وأكمل له ولاأمته الدين: َنم عليهم النعمة» وحرّم 
الجنة إلا على من آمّن به وبا جاء به» ولم يقبّل من أحدٍ إلا الإسلام الذي جاء به» فمن 
ابتغى غيرّه ديتا فلن يُقبّل منه» وهو في الآخرة من الخاسرين»'. 
وقال اشا 


«قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن رسالة محمد - صل الله عليه وسلم - 
لجميع الناس: عربهم وعجمهم» ملوكهم وزهادهم» وعلمائهم وعامتهم؛ بل عامّة إلى 
الثقلين الجن والإنس. وأنها باقية دائمة إلى يوم القيامة» وأنّه ليس لأحدٍ من الخلائق 
الخروج عن متابعته وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين» وما سنه هم من فعل 
المأمورات وترك المحظورات؛ بل لو كان الأنبياء المتقدمون قبله أحياء لوجب عليهم 
متابعته وطاعته .. بل ثبت أن المسيح عيسى ابن مريم إذا نزل من السماء يكون متبعا 
بالاضطرار من دين الإسلام: أنه لا يجوز لمن بلغته دعوته أن يتبع شريعة رسول غيره 
كموسى وعيسى؛ فإذا لم يجز الخروج عن شريعته إلى شريعة غيره» فكيف بالخروج 
فة عن الرسل ؟!) ,ب 

وقال سماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز ~: 

ع ع 0 

«والأمر بالتحاكم إلى ما أنزل الله أكد بمؤكدات ثانية: 

الأوّل: الأمر به في قوله تعالى: © وان أَحَكم بتكم 4”". 

الثاني: أن لا تكون أهواء الناس ورغباتهم مانعة من الحكم به بأي حال من 
الأحوال؛ وذلك في قوله # وَلَامَبعَ أَهوَاءَهُم 4 . 

. ٥ص الحسبة في الإسلام» شيخ الإسلام ابن تيميّة»طبعة دار الفكر» بيروت» دون تاريخ‎ )١( 
مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني» تحقيق: أنور‎ )۲( 
. 575/1١ م550٠586 ها/‎ ١575 الباز - عامر الجزار» ط/ ۳ دار الوفاء»‎ 
. ٤۹ (۳)سورة المائدة» الآية:‎ 
. ٤۹ المائدة» الآية:‎ ةروس)٤(‎ 
4 
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الثالث: التحذير من عدم تحكيم شرع الله و ي القليل والكثير» والصغير والكبير» 
يقول سبحانه # وَأَحَدَرْهُمْ نولک عن بَعْضِ مآ ار الیک 4 ". 


الرابع : إن التولي عن حكم الله وعدم اراسي سنا لبا وبي ونيا 


للعقاب الألبم؛ قال تعالى ١‏ ونوج اید الله أن صییم بعت يعض ذو م 4 

خاس لحم الراك رفون سز سکم فان شکور مر 
عباد الله قليل» يقول الله تعالى# وَإِنَّ ار 04 

السادس: وصف الحكم بغير ما أنزل الله باه حكم الجاهلية 2# أفحكم 
هلد بَعْونَ 4 

السابع: تقرير معنى عظيم بأن حكم الله أحسر: الأحكام وأعدها يقول الله عز 
وجل ومن ا 2 سني ا کا 4 

كفن إن مقتضى اليقين هو العلم بأن حكم الله هو خير الأحكام وأكمليا 
وأتمها وأعدها؛ وأنَّ الواجب الانقياد له مع الرضا والتسليم» يقول سبحانه# لموم 
وو اا 


وهذه المعاني موجودة في آيات كثيرة من القرآن» وتدل عليها أقوال الرسول 


كه وأفعاله» . 
وبين الدكتور مصطفى كال وصفي ~ المشروعية - السيادة-في نظام الحكم 
الإسلامى فقال: 


(١)سورة‏ المائدة» الآية: ٤۹‏ . 

(۲)سورة المائدةء الآية: ٤۹‏ . 

(۳)سورة المائدة» الآية: ٤۹‏ . 

(٤)سورة‏ المائدة» الآية: ٠١‏ . 

(0)سورة المائدة, الآية: ٠١‏ . 

(”)سورة المائدة, الآية: ٠١‏ . 

(۷)وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه» عبد العزيز بن عبد الله بن باز ط/ ٠۵‏ الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع والترجمة» 504١ه.‏ ص 0. 
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«تقوم المشروعية - السيادة-في نظام الحكم الإسلامي على المبدأ الأعلى المستمد 

من الإيمان بالتوحيد طبقاً للرسالة المحمدية وهو المبدأ الحاكم للججاعة الإسلامية 

والذي يعتبر بمثابة العقيدة العامة. وحقيقة المشروعية الإسلامية - السيادة- هي: 

اللشابن ل ا نهى الله عنه» وتؤدي سيادة هذه المشروعية - 

لبقو قر و أن تصير أوامر الله ونواهيه- أي نصوص القرآن والسنة وما 

جرى مجراها من مصادر الشريعة الإسلامية من طرق الاجتهاد- أساساً للمشروعية 
ومعياراً للحق والعدل والإباحة والآداب ومناهج المعيشة). 


إن الحكم الذي تقتضيه حاجة الأمّة 5 يكو سياسة ر عة رة رط 

الأول: اتفاقه مع مقاصد الشريعة» واعتهاده على أصوا وقواعدها الكليّة» تلك 
القواعد والأصول التي لا تقبل التبديل أو التغيير» ولا تختلف باختلاف الأمم والعصور. 

والثاني: ألا يُناقض مناقضةً حقيقيّةٌ دليلاً تفصيليًا عامًا جاء في القرآن أو السنة 
أو فيه معَاء أو أجمع المسلمون على خلافه”. 

ولذلك قال بعضّهم: «إنَّ السياسة الشرعيّة هي تدبير الشؤون العامة للدولة 
الإنبااد وا خفل عي ا المضارء نما لا يتعدَى حدود الشريعة 
وأصولا الكلية» وإن لم يتفق وأقوالٌ الأئمّة َة المجتهدينء وإن الإسلام جاء في َال 
الحكم بمبادئ كليّة فلم يعرض نظامًا تفصيليًا في شكل الحكومات» أو طريقة 
امسو ا و ا لور ع سن 


الإسلامي:©, 7 


. ٠١۹ مصنفة النظم الإسلامية» د. مصطفى کال وصفي» ص‎ )١( 

(۲) بحث عن الفقه الإسلامي؛ الشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق» منشور في سلسلة دراسات في 
الحضارة الإسلامية بمناسبة القرن الخامس عشرء طبعة الحيئة العامة للكتاب بمصرء المجلد 
الثالث .ص19 .١‏ 

()السياسة الشرعية» عبد الوهاب خلاف» ط/ ؟»مؤسسة الرسالة» بيروت» ١٤١ ٤‏ ه» ص١25‏ 
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ويقول الشيخ محمد شلتوت : 

«العقيدة في الوضع الإسلامي هي الأصل الذي تبنى عليه الشريعة» والشريعة 
أثر تستتبعه العقيدة» ومن ثم فلا وجود للشريعة في الإسلام إلا بوجود العقيدة» كا 
اندها ر للشريعة لاق ظل الفقيدة» ذلك أن الخ ية يدوق الحقيدة علا لبس أله 
آساس» فهي لا تستند إلى تلك القوة المعنوية» والتي توحي باحترام الشريعة» ومراعاة 
قوانينهاء والعمل بموجبها دون حاجة إلى معونة أي قوة من خارج النفس . 

وإذاً فالإسلام يحتم تعانق الشريعة والعقيدة» بحيث لا تنفرد إحداهما عن 
الأخرىء على أن تكون العقيدة أصلا يدفع إلى الشريعة» والشريعة تلبية لانفعال 
القلب بالعقيدة» وقد كان هذا التعلق طريق النجاة والفوز ب أعد الله للمؤمنين . 

وعليه فمن آمن بالعقيدة» وألغى الشريعة» أو أخذ بالشريعة وأهدر العقيدة» 
لا يكون مسلا عند الله» ولا سالكاً في حكم الإسلام سبيل النجاة» ”° . 
السيادة وليس مصدرها إذ قال:»ومصدر السيادة هو الأمة وحدها لا الخليفة» لأنه 
الذي وليه عنها باختيارها إن وجد ما يوجب عزله فيكون من المنطق أن يكون مصدر 
السياذة هو الموكل الأصيل ل النائب الوكيل 5900 


ويبدو لي أن الدكتور لا يقصد بالسيادة هنا ابتداء التشريع وإنا يقصد تطبيق 
التشريع وتنفيذه حيث قال في موطن آخر عن الخليفة: 
«والخليفة هو صاحب السيادة في الدولة بصفته خليفة لا بصفته الشخصية ما 
(۱) الإسلام عقيدة وشريعة» الشيخ محمود شلتوت» ط/١»‏ مطبوعات الادارة العامة للثقافة 
الاسلامية بالازهر» ۷۹١١ه‏ / ۹م ص ۱۱ َ 
(۲) نظام الحكم في الإسلام» د. محمد يوسف موسی» تحقيق وضبط: حسين يوسف موسی» دار 
الفكر العربي» القاهرة» بدون تاريخ» ص .٠١١‏ 
YoY‏ 


المبادئ العامة لنظام الحكم ب2 الإسلام 
دامت الأمة قد أقامته في هذا المنصب الأسمى» وذلك ليسوسها بحكم الله وشريعته» 
ويوجهها إلى ما فيه الخير والصالح العام)”"". 
وعلى هذا فالسيادة في دين الإسلام لشريعة الإسلام باتفاق أهل الإسلام؛ وما 
يذكره بعضهم من وجود خلاف» فهو خلاف لفظي ليس إلا. إذ هناك من يقول: 
السيادة للأمّة ولكنه في حقيقة الأمر يعني أن السلطة في تحقيق السيادة للأمّة؛ لأنّه 
دل أن الأمّة حكومة بالشريعة الإسلامية ممثلة في الكتاب والسئة. وسبب 
هذا الفهم: الخلط بين مصطلح السيادة والسلطة؛ ولهذا فرق أهل الشأن بينهما. 


وفي هذا يقول الدكتور عبد الجليل محمد علي: 

ا بالنظرة المتعمّقة في النظريات السالفة للوقوف على ما اختلفت فيه وما اتفقت 
عله تج أن لقلا ماهو إلا خافن العاف دون ال دة ا ذلك أذ 
النظريات قد اتفقت في بينها على أنَّ السيادة للأحكام الإلية الواردة في القرآن الكريم 
والسنة النبوية؛ وهذا ليس محل جدال أو نقاش مع أصحاب نظرية السيادة الإطية . 


أمّا أصحاب النظرية الثانية فئّهم بعد أن ذكروا لنا أن السيادة للأمّةء عادوا 
فقالوا: إن هذه الأخيرة - وأقصد الآمّة - يجب أن لا تبرم أمرا بموجب ما ها من 
سيادة» يخالف نصاً وارداً في أحكام التشريع الإلحي؛ وبذلك تكون سيادة الأمّة مقيدة 
بهذا التشريع الإلهي» فإذا تجاوزته فقدت مشروعيتها . 

وفي التحليل النهائي فإنَّنا نجد أنفسنا أمام سيادة للأمّة الإسلامية مقيدة 
لصالح سيادة أسمى وأعلى منها مرتبة» وهي: سيادة التشريع المنزل من عند الله».. 
وبذلك لا يكون هناك خلاف في الحقيقة بين هذه النظريات المختلفة» © . 


(0)مبداً ا 5 الظام الإسلامي والأنظمة القانونية المعاصرة» دراسة مقارنة (النظام 


الإنجليزي-النظام الفرنسي- النظام السوفييتي)ءالدكتور عبد الجليل محمد علي ط/ »١‏ عالم 
الکتب» 1985م .۲۲٤۲-۲۲۳‏ وينظر أيضاً : دراسة في منهاج الإسلام السياسي» لسعدي أبو 
جيب» ط / »١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» ص ۷۳- .V-‏ 
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وواضتح أن فيد اة الشعب هرجا عن من السيادة الأصل الذي يخي 
السلطة العليا المطلقة التي لا يقيدها شيء أو التي لاتوجدسلطة أخرى إل جانبها قا 
يقول المفكر الغربي دوجي . 


«إن الإسلام جاء بقواعد تبن أن السيادة للشرع» وأنَّ حقّ السلطان للأمّة؛ 
وأن الإمام نائب عن الأمّة في مارسة ومباشرة هذا السلطان. ولقد خفي هذا المعنى 
على كثير ممن نسب السيادة أو بعضها للأمّة» حيث اختلط عليهم ممارسة السلطان 
ومباشرة الحكم مع واقع السيادة» فجعلوها أمراً واحداً ! مع اختلافهها شرعاً 
وعقاً). 

وجاء فيه:»وما جعله الله عز وجل من سلطان للامّة بالاستخلاف وللإمام 
بالبيعة» ليس تفويضاً ولا منحاً للسيادة بحال من الأحوال» بل هو تكليف وابتلاء 
للقيام بواجبات الدين وأحكامه» ” . 


وهذه السيادة لا يخرمها ظلم ظالم» ولا استبداد أحلِ باسم الشريعة؛ فالشريعة 
ما شرع الله» لا ما نسبه أهل الأهواء والظلم إلى شريعة الله؛ ولذلك جاءت النصوص 
الصريحة في تجريم الجورء وتحريم الظلم» ومن ذلك الوعيد لبعض القضاة من آهل 
الإسلام بالنارء لتجاوزهم سيادة الشريعة» وحكمهم بالجهل فضلاً عن تعمد الظلم. 
حيث تقاس شرعية أعمال الدولة بمدى التزامها بسيادة الشريعة. ولا تكون أخطاء 
الدولة العارضة فضلاً عن جورها المتعمد. حك على الإسلام وسيادة شريعته»". 


وقال الدكتور عبد العزيز عزت الخياط ~: 
«والسيادة للشرع موضع إجماع المسلمين قاطبة» لا يشذ عن ذلك واحد ... 


. ٠۸: السيادة وثبات الأحكام في النظرية السياسية الإسلامية د. محمد مفتي» ود. سامي الوكيل‎ )١( 
. 55 المصدر السابق:‎ )۲( 
مقال: سيادة الشريعة: من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة» سعد بن مطر العتيبي» السبت‎ )( 
ه١‎ 5477 الأول من حرم‎ 
o٤ 


المبادئ العامة لنظام الحكم 2 الإسلام 
فأهل السنة يرون أن الإمام يستمد سلطته من الأمّةَ سواء أكان المختارون له هم أهل 
الحل والعقد» أو من الأمّة بمجموعها إذا تيسر ذلك» وسلطته تستمد من الشعب» 
وإن كانت السيادة للشرع . 
وهذا فرق آخر بين الديمقراطية والإسلام؛ فالسيادة والسلطة في الحكم 
الديمقراطي هي للشعبء بين السيادة في الإسلام للشرع» والسلطان للأمّة) . 


المبحث الثاني 
مبدالعدل 
المطلب الأول 
0 


العدل: ضد الجور. وما قام في النفوس أنه مستقيم كالعدالة والعدولة. وعادله 
الحمل. وعديلك معادلك. والاعتدال توسط بين حالين في كم أو كيف وكل ما 


تناسب فقد اعتدل. 


«والعدال كسس العيخ وفتحياء والعديل الكل والنظير». وقرقوا بين العدل 
كر العيخ وميا دكا نايدرك باطوان عدلة بالك وما يدرك بالبضيرة 
عدلاً بالفتح. وفعله كضرب. والمصدر العدل والعدالة والعدولة والمعدلة ويوصف 
به فيكون للمذكر والمؤنث والواحد والجمع والذي يعدل الشيء أو الحمل يمليه هنا 
وهناك حتى يستقيم ويعتدل)”". 


(۱) النظام السيامي في الإسلام» د. عبد العزيز عزت الخياط» ط/ ۲« دار السلام للطباعة والنشر» 
مصر» ٥‏ هھهھ/ ‘٤‏ ١م‏ ص ۷٤-۷۲‏ . 

(؟)القاموس المحيط› محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» 5/ 7. 

(۳)معجم ألفاظ القرآن الكريم» مجمع اللغة العربية» دار الشروق» ص17 4. 
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والعدل: خلاف الجور يقال عدل عليه في القضية فهو عادل. وبسط الوالي 
عدله ومعيلته ومعدّلته» وفلان من أهل المعدل أي من أهل العدل. ورجل عدل» أي 
رضا ومقنع في الشهادة. وعدل عن الطريق» جار وانعدل عنه. وعادلت بين الشيئين 
وعدلت فلاناً بفلان إذا سويت بينهما. وتعديل الشيء ريمه يقال : عدكه فاعدل» 


أي قومته فاستقام)”". 


تبرز هذه التعريفات الطبيعة المركبة للعدل. وأنه عدل)بين» كما توحي 
التعريفات بوجود معنى من معاني»الاعتدال» والاستقامة للحيلولة دون الميل للهوى 
والانحراف عن الجادة. كا قد يوحي التعريف بمعنى»المساواة). 

والعدل هو: إعطاء كل ذي حق حقه كاملاً غير منقوص. وهذا العدل مسئولية 
الحاكم» وواجب من الواجبات المفروضة عليه» والأمة ها الحق في أن تحاسب الحاكم 
إذا ظلم أحدًا. ويشمل العدل كل الحقوق المتعلقة بالأرواح والأعراض والحريات 
والأموال» للمسلم وغير المسلم. 

ومن العدل أن يكون الناس أمام القانون سواء فلا فرق بين شريف ووضيع» 
ولا غني وفقير» فالعدل يخضع له الجميع» وبذلك يكون العدل هو أساس استمرار 
الدول والحفاظ عليها. 

والعدالة السياسية في التصور الإسلامي تعني الاعتدال وعدم تجاوز الحد في 
العلاقة بين كل من الراعي والرعية» وفي سلوك كل منهما تجاه نفسه وتجاه الآخرين 
من غير الرعية بحيث يلتزم كل طرف بحقوقه وواجباته على النحو الذي يؤدي إلى 
خلق التوازن والطمآنينة داخل المجتمع وخارجه. وهذا التعريف يضم ثلاثة عناصر 
أساسية هي: حقوق وواجبات الراعي» وحقوق وواجبات الرعية» ثم العلاقة 


(1)الصخاح» إسماعيل بن حماد الجوهريء دار الملايين» بيروت» ه/ اكلا١.‏ 
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التبادلية بينهماء فإذا حقوق الراعي هي ذاتها واجبات الرعية» وإذا واجبات الراعي 
هى نفسها حقوق الرعية . 
وهذا التعريف للعدالة كقيمة سياسية إسلامية مناسب من منطلق أنه يراعى 
عدة اعتبارات لازمة منها: 


- الاهتام بالجوانب المتباينة لمفهوم العدالة من مادية محسوسة إلى معنوية 
وأخلاقية. 


- يأخذ في الحسبان الطبيعة العالمية للعدالة الإسلامية. 


- لا يقف عند دائرة الحقوق» وإنا يتعدى ذلك إلى دائرة الواجبات وطبيعة 
العلاقة بينها وبين الحقوق في الخبرة الإسلامية. 

ومن أجل أن يتحقق العدل فلابد له من قوة تحميه» ولا بد أن يكون حاكمً لا 
خاضعاء ولذلك نجد الخليفة عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- يحرص على جعل 
القضاء الذي يقيم العدل مستقلاً عن كل سلطة» حتى عن سلطة الحاكم» وصار ذلك 
مبدأ من مبادئ الحكم الإسلامي» فعندما تولى عمر الخلافة» واتسعت رقعة الدولة 
الإسلامية» عين لكل إقليم قاضيًا مستقلآ ونظم السلطة القضائية وميزها عن غيرها. 

إن العدل يشعر المواطن بالأمن على ماله وعرضه وسائر حقوقه» ففي ظل 
العدل تختفي الجريمة» وينصرف كل إنسان إلى عمله» ويسهم في بناء مجتمعه وأمته» 
وبالعدل يجنى الإنسان ثمرة عمله وتعبه» وينطلق في ميادين التنافس الشريف في 
)١(‏ العدالة في نظام القيم السياسية الاسلامية دراسة مقارنة بالنموذج الحضاري الغربي» خليل 


عبدالمنعم خليل مرعي» مكتبة كلية الآداب» ١١١٠م‏ ص 6/. 
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المبادئ العامت لنظام الحكم 2 الإسلام 
ميادين الخير» وبالعدل تتم المساواة» ويتفاضل الناس بحسب قدراتهم وجهدهم. 
إن الإسلام سبق كل الذين دَعَوَا إلى العدل» وأرسى دعائمه» وقد طبق العدل أروع 
تطبيق في حياة المسلمين. 
المطلب الثاني 
مبدأ العدل 2 الأنظمت الوضعية: 

ترتكز الفلسفة القانونية الغربية على فلسفة يونانية قديمة لا ترى وجوب المزج 
بين القانون والعدالة. فالعدالة في نظرهم مرتبطة بالأخلاق فقط بين القانون مجموعة 
من القواعد تحكمها (الفلسفة النفعية المحضة) والتي عبر عنها إمبرينغ بقوله:)ليس 
القانون إلا تمثيلاً للمصالح المحمية». ولذلك» كان طبيعياً أن يصف كارل ماركس 
القانون بأنه:»مجرد ترجمة للمصالح الاقتصادية للطبقة الحاكمة». وجوهر النظريات 
القانونية في الغرب -خاصة تلك التي تتجسد في دول أمريكا الشمالية- ترتكز على 
الإمبريالية والبراغماتية اللا محدودة. فالقانون ليس هو أساس المصالح -كا نفهمه 
نحن في الشريعة الإسلامية- بل على العكس“المصالح هي أساس القانون»» فليس 
للقانون من وظيفة سوى حماية هذه المصالح وتمكين المستفيدين من التمتع بها. ولذلك 
أضحى للقانون»بعدا فلسفيا منحرفا» يتمثل في تسخير القوانين بشكل مطلق لخدمة 
المصالح» وأصبحت المصالح)والمصالح فقط» محور القانون وغايته. وعليه» انطلقت 
الماكينة التشريعية الغربية في اصدار القانون تلو القانون دون اعتبار لأي وزن أو غاية 
أو محفز أخلاقى- إلا في| يتعلق فقط ب)المصلحة» و)المنفعة» المحضة» بحيث أضحى 
الأخير هو المحرك الديناميكى الوحيد للسلوك التشريعى وفقدت هذه التشريعات 
كل أسباب الاحترام المتمثل ف العدالة والمساواة“ ۰ 


لقد نشأت الحضارة الغربية المعاصرة- نتيجة إرثها المأزوم-على كراهية 
التقديس برفض سيطرة»الفكر المثالي» والذي يدعو الى العدل والقسط ويجعل منه 


)١(‏ السقوط الأخلاقي المروع للنظم التشريعية الغربية: لماذا وكيف؟ د. وليد التميمي» مقال 
بمجلة مؤتمر الأمة» التاريخ:9/ 701١/١‏ م- 
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المبادئ العامة لنظام الحكم 2 الإسلام 
الغاية الأساسية التي يجب أن يسعى إليها القانون. وقد ترتب على ذلك أن مهمة 
رجل القانون ليس العمل على تطبيق مثل هذه المثل الأخلاقية بل العمل المطلق 
لتحقيق المصالح المادية فقط وهو ما عبر عنه بوضوح كتاب انجليز أمثال هوبر 
وبنتام بي معناه:»إن المهمة الأساسية للدولة وللقانون بأكمله هو تحقيق المصالح» 
ولذلك يجب على المشرع عند وضع أي تشريع أن يسترشد بمبدأ النفعية والمنفعة»! 
هذه العقيدة الفاسدة هي التي دفعت بالغرب إلى تبني السلوك الاستعماري -على 
النحو الذي نراه اليوم- واستثار الموارد الطبيعية في القارات المستضعفة بأبشع 
وأرذل صورة عرفها التاريخ البشري. وهي العقيدة ذاتها التي تدفع بإصدار القوانين 
-ليس من أجل تحقيق قيم العدالة والقسط- بل من أجل توظيف القوانين لشرعنة 
سرقة ونبهب ممتلكات وثروات الشعوب عن طريق الارتكاز على عدالة دعائية مزيفة 
والتي لا تبتم إلا بقياس الأرباح والخسائر طبقا لقانون السوق الغربي بأن»كل ما هو 
تعاقدي يعد عادلة)20. 
ونتيجة هذه الفلسفة النفعية المحضة للقانون» يواجه الغرب اليوم أزمة 
تشريعية حقيقية نحو إحداث توازن بين قيمتين ختلفتين: بين قيمة نفعية (حفظ 
الأمن) وقيمة أخلاقية (حقوق الإنسان). وهو يفشل يوماً بعد يوم في تحقيق ذلك- 
حتى في الحفاظ على الحد الأدنى لحقوق الإنسان. فتحت دعوى»الخوف على الأمن 
المجتمعي»؛ يضحي الغرب اليوم بالاعتبارات الإنسانية مقابل الاعتبارات الأمنية 
وأصبح الانسان مضطهد لكونه مجرد مشتبه فيه أو متهم بالانتماء إلى جماعة سياسية. 
كما أصدر الغرب العديد من الإجراءات القانونية اليائسة ضد اعتبارات حماية واحترام 
عرق الانساة تناس الخرب أن الآمة دات الرسالة للشارية-ل جديا أبدا 
أن تتخلى عن قيم حفظ الكرامة البشرية حتى في حالة الحرب- فضلاً عن ظروف 
اعتبارات المحافظة على الأمن والاستقرار» ولم يتمكن الغرب حتى هذه اللحظة- 
)١(‏ النظام القانوني لمفاوضات العقود الدولية» الدكتور/ أحمد عبد الكريم سلامة» مكتبة الأنجلو 


المصرية» بدون تاريخ» ص .۸٩‏ 
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لمبادئ العامة لنظام الحكم 2 الإسلام 
رغم الماكينة الإعلامية الضخمة في اقناع العام بمسوغ - لا أخلاقي و لا قانوني - 
يمكن أن يقبل ازاء تحللها ونكوصها المدوي من التزاماتها تجاه مسائل حقوق الإنسان 
والتي نصت على حق الشخص في الحصول على محاكمة عادلة خلال فترات الصراع 
المسلح ومبادئ الشرعية القانونية ومبداً سيادة القانون والتي تتطلب ضرورة احترام 
المتطلبات الأساسية للمحاكمة العادلة و الفصل في الدعاوي دون مماطلة أو تأخير 
ووفقا للتوقيف القانوني السليم. 

إن تراجع قيمة القانون الغربي يعود سببه إلى فقدان القيم الأخلاقية واغهزامها 
أمام تفوق القواعد القانونية والأمم المتحضرة لا تسمح أبداً بالفصل بين القانون 
والأخلاق. بالمقابل» فإن الفلسفة الإسلامية للتشريع تضبطه ح ركه غائية معينة خاصة 
وترتبط به وهي العدالة... العدالة غاية التشريع الإسلامي الخالدة وجوانب الشريعة 
المختلفة تجسد هذه الغاية المثلى وتحكم كل قواعده. إذ يكرس التشريع الإسلامي 
لفهوم العدالة مضموناً معيناً يتمثل في الجذور الدينية والتي تتأثر به القاعدة القانونية 
الإسلامية مباشرة. أي إن فكرة العدالة -في التشريع الإسلامي- أساسها ديني 
بحت مرتبط بمتطلبات الإيمان والعقيدة...الخ. وهذا البعد الديني لفكرة العدالة 
في التشريع الإسلامي هو ما جعلها»فريضة» لا يسع المسلمين الانفكاك أو التحلل 
منها -مهم| كانت الظروف ومه) كانت الأسباب والدوافع ولذلك مثلت فكرة 
العدالة كركن أسامبي في كافة النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية في الإسلام. 
كما أدى هذا البعد الديني لمفهوم العدالة في التشريعات الإسلامية إلى انصهار العلاقة 
المضطربة بين القانون والدين- الأزمة التي تعاني منها جل الأنظمة القانونية القائمة 
اليوم بها فيها النظام القانوني الغربي. 

وحيث نجح التشريع الإسلامي في تفكيك أزمة العلاقة بين القانون والدين» 
فإنه أيضاً نجح في بناء علاقة حميمية بين مفهومي القانون والأخلاق وهو ما جعل 
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المبادئ العامة لنظام الحكم 2 الإسلام 
الشريعة الاسلامية-النظام القانوني الوحيد في الأرض-الذي لا يقيم حدوداً فاصلة 


بين القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقة”“. 


يفتقد الغرب إلى بنية ودعائم أخلاقية متينة -كالتي يملكها التشريع 
الإسلامي- وهو ما يفسر السلوك التشريعي المنحرف بالشكل الذي يراه العالم اليوم. 
وهذا لا ينفي أن للغرب بعض التشريعات ذات البعد الأخلاقي والقيمي والذي 
تشير - في بعض الأحيان- إلى العدالة وتصب في مصلحة الإنسان لكنها غائية هشة 
(غير ثابتة) لا يأمن العام من أن ينسلخ منها الغرب فجأة حسب اتساع دوائر المصالح 
والمنافع المادية. 

وبناء على هذا فإن المكانة الخاصة للعدالة كقيمة سياسية في الخبرة الإسلامية 
تساهم في صياغة نظام متكامل للقيم السياسية الإسلامية» يأخذ شكل النظرية في كلياته 
وإطلاقاته» مثل| يأخذ صورة النظام في ترتيب مكوناته وتصنيفها وفي ال مارسة والتطبيق 
أيضًاء ما ييسر القول إن ثمة نظرية متكاملة للقيم السياسية الإسلامية تختلف تمامًا عن 
نظرية القيم السياسية في الخبرة الغربية التي تجعل المبدأً الديمقراطي قيمة جماعية عليا 
لا يمكن التضحية اء وفي تطبيقه وتمارسته في النطاق الفردي تكون الحرية هي القيمة 
الفردية العليا في نموذجها الليبرالي» والتي تحولت إلى المساواة في نموذجها الاشتراكي؛ 
ما يعني أن مبدأ العدالة يظل داتًا قيمة فردية تابعة في الخبرة السياسية الغربية بنموذجيها 
الليبرالي والاشتراكي» ومن ثم يسهل القول إن الخبرة الإسلامية» وهي تقدم نظامها 
الفريد والمتميز للقيم السياسية» تملك أصالة واستقلالاً بحيث تشكل رافدًا مهنا في 
صياغة النظرية العامة للقيم السياسية» نما يجعلها قادرة على تقديم نظرية سياسية 
إسلامية تكون نظرية القيم السياسية الإسلامية أحد عناصرها)”". 


)١(‏ السقوط الأخلاقي المروع للنظم التشريعية الغربية: لماذا وكيف؟ د. وليد التميمي» مقال 
بمجلة مؤتمر الأمة» التاريخ: 9/ /١‏ ١١١75م.‏ 
(؟) العدالة في نظام القيم السياسية الاسلامية دراسة مقارنة بالنموذج الحضاري الغربي» خليل 
عبدالمنعم خليل مرعيء مكتبة كلية الاداب - ١١١7م‏ ص ٥١‏ . 
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إن التباين والاختلاف بين نظام القيم السياسية في كل من الخبرة السياسية 
الإسلامية والخبرة السياسية الغربية يخلق ويولد مجموعة من النتائج والدلالات 
السياسية الحامة في حيط القيم السياسية بصفة خاصة» وهي دلالات تجسد استقلال 
النموذج الحضاري الإسلامي عن النموذج الحضاري الغربي» حيث يسود النموذج 
الأول وتسيطر عليه»الروح المؤمنة» والقالب المعنوي العاطفي التي تسري في كل 
ثناياهاء بين يسيطر على النموذج الأخير الطابع المادي النفعي حتى في مجال القيم 
والأخلاقيات» ويآتي في مطلع هذه النتائج والدلالات أن النموذج الأول يعرف 
مجموعة من القيم السياسية لم تعرف في النموذج الأخير كقيم الأخوة والتسامح» وفي 
مقابل ذلك يعرف هذا الأخير قيا سياسية يرفضها الأول رفضًا مطلقا مثل قيم اللادينية 
والعنصرية» كا أن ثمة مجموعة من المفاهيم والقيم السياسية تختلف دلالاتها ومقاصدها 
في النموذجين مثل مفهوم المعارضة والمشاركة السياسية والتشريع» أضف إلى ذلك أن 
القيم السياسية في النموذج الإسلامي تتم صياغتها في صورة واجبات قبل أن تكون في 
صورة حقوق» على عكس الأخير الذي تصاغ القيم فيه في صورة حقوق أصلاً وإذا 
كان هذا الأخير يعرف التمييز بين قيم التعامل في النطاق الداخلي والنطاق الخارجي» 
فإن النموذج الأول يأبى إلا التوحيد وعدم التفرقة بين قواعد التعامل في النطاقين» 
حيث تظل مثاليات الحركة السياسية وأخلاقياتها واحدة في كل منهم|)27. 


المطلب الثالث 
مبدأ العدل 2 نظام الحكم 2 الإسلام: 


تحدثت كثير من الآيات في القرآن عن العدل» وحذرت من الظلم وعواقبه» 
قال الله تعالى: + © اله يمر مدل وخسن وَإيتَآي ذى الْشُرف وَينْض عن 
(١)العدالة‏ في نظام القيم السياسية الاسلامية دراسة مقارنة بالنموذج الحضاري الغربي» خليل 

عبدالمنعم خليل مرعي» ص 1 0. 
(؟)سورة النحلء الآية: 4١‏ . 
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والعدالة من الأسس التى عليها عمار الكون وصلاح العباد. لذا حث عليها 
الإسلام فى شتى المواطن حتى مع العدوء وفى زمن الفتنة قال الله تعالى: # # إِنَّ 
آله امک أن ووا لاست إل أَهلِها ودا حَكمثم بین الاس أن حَتَكُموأ اعد إن امه نكا 
يَعظكر بد لاله کان یما بصا 00 )4 . وقال سبحانه: + ون طَْمَدَانِ من ألْمُؤْمِِينَ 


٭ س م 


صرح ل رار 9 < و 3م سس صرحت ےر 
7 


0101 538 رار ده وميه > من كوا" عير - 71 
الوا َاصلحوأ ينتسا فان ممت إعد هما عل الى ميلو الى ى عى تنند اك أثر أله 
إن قات فَأصَلِحُوا يما بالْعدَل وَأفِوأإنَ أله بلطيب ل |4”". 

وتقوم فلسفة الإسلام على أن فساد الرعية لا ينصلح إلا بالعدل» وشريعة الله 
تعالى هي العدل المطلق» والإمام العادل هو الذى يتبع أمر الله تعالى بوضع كل شيء 
في موضعه من غير إفراط ولا تفريط . 


والعدالة في الإسلام تعم العدل الاجتماعي والتكافل الاجتماعي وهذا جعل 
الله تعالى فريضة الزكاة حقاً للفقراء ولبنة في بناء العدل الاجتهاعى» حتى أن النبى إلا 
يجعل بيت المال - خزانة الدولة - وارثاً لمن لا وارث له وعائلاً لكل فقير أو ضعيف . 


وإذا كان لكل دين شعار خاص به» وسمة تميزه عن غيره» فإن شعار ديننا 
الإسلامي الذي يميزه ويعين حقيقته: العدل» وهو الدّعامة الوطيدة والمزية الحقيقية 
للشريعة الإسلامية» ولاح مياد راسم اسن وساي وهو ميزان 
الاجتماع في الإسلام. يقوم به أبناء الجماعة» وإنه لعدل فل فريد في تاريخ الامم 
والشعوب» شهد بذلك كل من سمع به من سيرة الحكام والقضاء المسلمين» أو اطلع 
على النصوص القاطعة التي أمرت به أمرًا لا جال للترخيص أو الاجتهاد فيه»". 


وهو عدل مجرد دقيق خالصء لا يميل ميزانه بالود والشنآن» ولا يؤثر في 
نصاعته ميل إلى قرابة» أو نسب # أا لين اموأ كوا مَوََمِينَ بالْقِسَطِ 
(١)سورة‏ النساءء الآية: /0 
(؟)سورة الحجرات» الآية: 4 
(۳) أسس الحكم في الشريعة الإسلامية» د. صالح بن غانم السدلان» ط/ ۲» دار بلنسية» الرياض: 
6ههءصس ۲۱. 
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المبادئ العامة لنظام الحكم 2 الإسلام 
شہ داه له وکو ع ل نشیک أو ودن الام إن يک عَنِيًا أو فَقِيرا اله 
آز لا فا عارع أن دا ولوا او نتروا فان اله کان يِمَا تَعْمَلُون 
o 7 O‏ 

ولقد ضرب رسول الله- صل الله عليه وسلم - أروع الأمثلة في العدل حين) 
جاءه أسامة بن زيد يستشفع في المرأة المخزومية التي سرقت» وعزم رسول الله - صلي 
الله عليه وسلم - على قطع يدها فقال له:»أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»2. 


يا 
0 
1١١‏ 


فالعدل في الإسلام عدلٌ مطلق» يطبق على الكبير والصغير» والشريف 
والوضيع» والأمير والسوقة, والمسلم وغير المسلم» ولا يفلت من قبضته أحد. وهذا 
مفرق الطريق بين العدل في المجتمع الإسلامي عن غيره من المجتمعات) ”". 


وكا أن من مقاصد الإسلام رفع الحرج ودفع المشقة ورعاية مصالح الناس 
وأحوالهم» فإن من أهم مقاصده أيضًا تحقيق العدالة» ومنع الظلم بين الأفراد» والتزام 
العدل؛ والتوسط في الأمور كلهاء ومن يستعرض آيات القرآن التي تحض على 
العدل» وتأمر به» وتنفر من الظلم والحيف» وتحذر منه» يجد أن فيها - كلها - مطالبة 
واضحة بالتزام العدل في كل شيء» ومن كل شخصء وبالنسبة للناس جميعًا حتى مع 
الأعداء سواء في إصدار الحكام الاجتهادية» أم القضائية أم في نطاق السياسة والحكم 
والإدارة» أم في تولية المناصب والوظائف» أم في فرض الضرائب وجباية المال» 
وصرفه فيم| ينفع الناس» أم في جال الأسرة والتربية والتعليم» وغير ذلك قال الله 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحدود» باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» رقم 
الحديث٦ 1٤١‏ وأخرجه مسلم في الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره رقم ٠٠۸۸‏ . 


(۴) انظر: الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم» الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ الرياض» 
السعودية» ط/ ۸ ۹۵ اه (ص٦٥).‏ 
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المبادئ العام لنظام الحكم ب2 الإسلام 


0 # إِنَ شه يَأمْر بالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَدنٍ وَإِيتَآي ذى القرف وينَض عن الْفَحَمَل 


و ك عرس مهل کڪ روه © 4 60 
قال الإمام الشاطبي: 


«الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل» الآخذ 
من الطرفين بقسط لا ميل فيه الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا 
انحلال» بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال؛ 
كتكاليف: الصيام» والصلاة» والحج والزكاة وغير ذلك ما شرع على غير سبب أو 
لسس)7, 


فالعدل في الإسلام من صميم التطبيق لأحكام الشريعة» وليس مبدأ مستقلاً 
عنها؛ لآن مصدره الوحي الإلحي من قرآن أو سنة نبوية أو اجتهاد المجتهدين الذين 
يستنبطون الأحكام من المصدرين السابقين بالقياس؛ بخلاف القانون الوضعي الذي 
يعتبر فكرة العدالة مصدرًا مستقلاً خارجًا عنه. يلجأ إليه القاضي أخيرًا ليستوحي 
القاعدة القانونية؛ ثم إن الشريعة مقاصدها تتصف بقوة الإلزام الذي تستمده من 
الشارع الحكيم بخلاف القانون الوضعي الذي يستمد مقاصده من سمو المبادئ التي 
تحتوي عليها والتي تختلف بسبب الزمان والمكان). 


إن مفهوم العدالة من المفاهيم الثابتة والواضحة في الرؤية الإسلامية وفي 
المازسة السياسية الإ سلا وهو كي سام فل عدة دلالات معان قيزه 


. 4١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) أسس الحكم في الشريعة الإسلامية» د . صالح بن غانم السدلان» ط/ ۲ دار بل بلنسية» الرياض: 
٥۵‏ هص ۲٩‏ . 

(۳) الموافقات» أبو اسحاق الشاطبي» تعليق الشيخ/ عبد الله درازء ط/ دار الفكر العربي» بدون 
تاريخ» (ج۲/ .)۱١۳‏ 

() انظر: نظرية الضرورة الشرعية؛ د . وهبة الزحيلي» ط/ ٠١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت)۸١١٤١ه»‏ 
(ص“572» »)٤۸‏ مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء علآل الفاسي» ط/ ١‏ دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ١19197‏ م, (ص١٤» .(o‏ 
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المبادئ العامة لنظام الحكم ب2 الإسلام 

عن ذات المفهوم في النماذج الحضارية الأخرى» حيث يتغلغل المفهوم في الخبرة 
الإسلامية في جميع مناحي الحياة الإنسانية» وهي مناح واسعة وشاملة تضع الإنسان 
في موضعه الصحيح الوسطء ومن ثم لا يقف مبدأ العدالة الإسلامية عند حدود 
النظام السياسي» بل يمتد ليغطي كل لون من ألوان الرعاية والمسئولية» ومن ثم يضم 
كل فرد مسلم» لأن كل مسلم» مهما صغرت مكانته ودوره في الحياة» راع في حدود 


معينة» وهو مسئول عن رعيته)0". 


ووضوح مفهوم العدالة واتساعه وشموله لم يظهر فحسب في الصياغة الفكرية 
والتنظيرية للمفهوم» وإنا أيضًا في صياغته الحركية في عهد الخلفاء الراشدين» فاتساع 
دائرة تطبيق العدالة وشموها لم تقف عند حدود عملية المارسة السياسية با معنى 
الضيق للمفهوم حيث التعامل بين الحاكم والمحكوم, أو إِنْ شئت فقل بتعبير أدق إن 
العملية السياسية ذاتها تتضمن اتساعًا يجب علاقة الحاكم بالمحكوم لتصل إلى علاقة 
الراعي بالرعية» وكل راع بالمعنى الشامل للمفهوم ملزم بالعدل في رعيته وإلا يفقد 
صلاحيته لأن يكون راعيًا مسئولاً عن رعيته. وهكذاء تأتي المارسة السياسية في عهد 
الراشدين لتعمق من شمول مفهوم العدالة ووضوحه كقيمة سياسية في النموذج 
الإسلامي ها ذاتيتها وخصائصها وكينونتها الفريدة'". 

وإذا كان العدل من السات الأخلاقية المتميزة للدولة الإسلامية وشريعتهاء 
فإنه لا يقتصر على أفراد الدولة فقط - أعني المسلمين فحسب - بل إن عدالة الإسلام 
للإنسان بإطلاق أيّا كان أصله العرقي أو اللغوي أو طبقته أو عقيدته دون تمييز أو 
محاباة أو تحامل أو استعلاء. 

والتاريخ الإسلامي حافل بأمثال هذه الآخبار الدالة على سيادة الحق والعدل 
في المجتمع الإسلامي» وحرية القضاء واستقلاله في المحكمة الإسلامية» ورسالة أمير 
)١(‏ العدالة في نظام القيم السياسية الاسلامية دراسة مقارنة بالنموذج الحضاري الغربي» خليل 

عبدالمنعم خليل مرعي» ص ٠١‏ . 


()لمرجع السابق» ص (١‏ 
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المبادئ العامة لنظام الحكم ب2 الإسلام 

المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أي موسى الأشعري رضي الله عنه في 
القضاء التي حددت معالم الحق والعدل في الخصومات لا تزال كنرًّا من كنوز دساتير 
القضاء حتى اليوم.. يقول عمر رضي الله عنه:»آس بين الناس في خلقك وعدلك» 
ووجهك ومجلسك؛ حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك.. 
إلخ)”". 

ويقول ابن قيم الجوزية ~: 

«إن الله سبحانه أرسل رسله» وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسط» وهو العدل 
الذي قامت به الأرض والسموات. فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي 
طريق کان» فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره. والله تعالى ل يحصر طرق العدل 
وأدلّته وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه» وأدل 
وأظهر. بل بِيّن بها شرّعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل - وقيام الناس 
بالقسط. فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها 
ومقتضاها...)). 


إن الآمة الإسلامية مكلفة بتحقيق العدل في الأرضء وهذا التكليف يوجب 
على المسلمين أن يكافحوا الظلم والبغي حيث كان» ويزيلوا أسبابه؛ لا ليملكوا 
الأرض ويستولوا على المرافق» ويستذلوا الأنفس؛ بل لتحقيق كلمة الله في الأرض 
خالصة من كل غرض. مبرأة من كل هوى ”"» ومكلفة أيضًا بآن تبني حياتها كلها 
على أصول العدل حتى تستطيع أن تحيا حياة حرة كريمة» يحظى كل فرد في ظلها 
بحريتهاء وينال جزاء سعيه» ويحصل على فائدة عمله وكده. 


)١(‏ نظام القضاء في الشريعة الإسلامية» د. عبد الكريم زيدان» ط/ »١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
٤‏ ھ/ ۱۹۸4م ص 100. 

(۲) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن القيم الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي» مطبعة 
المدني» القاهرة» بدون تاريخ» ( ص٤ .)١‏ 

0 الموسوعة في سماحة الإسلام؛ محمد الصادق عرجون» الدار السعودية» جدة» (ج١/‏ 2100 
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المبادئ العامة لنظام الحكم ب2 الإسلام 

قال ابن القيم : 

«مَن له ذوق في الشريعة» واطّلاع على كماهاء وتضمٌّنها لغاية مصالح العباد في 
المعاش والمعاد» ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق» وأنه لا عدل فوق عدطاء ولا 
مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح» تبيّن له أن السياسة العادلة جزء من أجزائهاء 
وفرع من فروعهاء وان من أحاطً علا بمقاصدها ووضعها موضعهاء وحسن فهمه 
فيهاء لم يحتج معها إلى سياسة غيرها آلبتة). 

وما تقدم بيانه يتضح أن نطاق العدالة في الشريعة الإسلامية» ومن ثم في الفقه 
الإسلامي يتسع ليشمل كافة المجالات الإنسانية» وبذلك تتفوق النظرة الإسلامية 
إلى هذا الأساس المهم» أو هذه القيمة على غيرها من النظرات القديمة أو المعاصرة. 

فإذا نحن نظرنا مثلاً إلى الفقه الدستوري الوضعي الحديث والمعاصر فإننا لا 
نكاد نجد فيه ذكرًا للعدالة! اللهم إلا في محال القضاءء حيث يعبر في اللغة الإنجليزية 
مثلاً عن القضاء والعدل بكلمة واحدة (115866() ولكننا إذا تركنا ميدان الأنظمة 
السياسية والدستورية فلا نجد ذكرًا للعدالة ولا إشارة إليهاء ولا يذكرها رجال الفقه 
الدستوري ولا الباحثون في الآنظمة السياسية بين خصائص النظام الديموقراطي أو 
غيره من الأنظمة» ولا يعنى الباحثون الغربيون بدراستها إلا بين الموجهات العامة 
لسياسة الحكم. 

وإذا أخذنا قيمة العدل في المنظومة الإسلامية فهي تعني تحقيق العدل بين الناس 
جميعا في ختلف أوجه الحياة» وهي بهذا قيمة تهدف إلى تحقيق غايةء أي تحقيق العدل 
بالفعل بين الناس» ولكن في المقابل سنجد أن قيمة العدالة في المنظومة الغربية» وهي 
ليست القيمة الأولى في النظام السيامي الليبرالي» تأخذ معنى مختلفا؛ فهي تتحول إلى 
عدالة الفرصء وعدالة الإجراءات». وعدالة المعايير» وعدالة اللوائح» آي أن العدالة 
في المنظومة الغربية عدالة إجرائية. 


0.6 الطرق الحكمية» ابن القيم الجوزية» ص‎ )١( 
YA 


المبادئ العامة لنظام الحكم 2 الإسلام 
وهذه العدالة الإجرائية تمثل العمليات الممكنة للحفاظ على العدل بين الناس» 
ولكن هذا العدل قد يتحقق وقد لا يتحقق» ولآن القيمة نسبية لذا يكفي أن يتبع النظام 
السياسي الإجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة حتى إن لم تتحقق, كا يكفي أن يلزم 
القانون كل الأطراف بالإجراءات العادلة» حتى إن لم يتحقق العدل على أرض الواقع. 
ولأن العدل قيمة نسبية» وله مفهوم بشري في المنظومة الغربية» لذا فإن تحقق 
العدل بصورة قريبة من الكمال غير وارد أصلاء ولا مطلوب» وغالبا ما يعتبر تفكيرا 
غير عملي وغير واقعي؛ فالكال في الفهم البشري النسبي لا يوجد أصلاء ولكن الكمال 
في المفهوم الديني يوجدء وعلى الإنسان محاولة تحقيقه» وإن كان لن يبلغه بلوغا نهائيا. 
لذا يمكها القول إن العدالة التعراقة كتاف عن هدق فشن العذل يوصضقة 
قيمة مطلقة في المنظومة الإسلامية.. صحيح أن عدالة الإجراءات مطلوبة في كل 
الأنظمة» ولكنها قد تكون ال هدف في بعض الأنظمة» وقد تكون وسيلة في أنظمة أخرى. 
نقصد من هذا أن النظام الليبرالي يحاسب إذا اتخذ إجراء غير عادل» ولكنه لا 
يحاسب لأن العدل لم يتحقق على أرض الواقع» أما النظام الإسلامي فيحاسب إذا 
لم يتحقق العدل على أرض الواقع حتى إن كان كل ما اتخذه النظام من إجراءات تم 
بصورة عادلة. 


”ومزية الإسلام في المطالبة بالعدل أنه عدل مطلق يشمل الحكام والمحكومين 
والإنسانية جمعاء» فهو واجب في الحكم والإدارة وفرض الضرائب وجباية 
المال وصرفه في مصالح الناس» وني توزيع الحقوق والواجبات» وإقامة العدالة 
الاجتاعية» وفي الشهادة والقضاء والتنفيذ وإقامة الحدود والقصاص» وفي القول 
والكتابة» وني نطاق الأسرة مع الزوجة والأولاد» وني التعليم والتملك» والرأي 
والفكر والتض. ف“ 
)١(‏ نظام الإسلام» د. وهبة الزحيلي» ط/٠١»‏ منشورات جامعة بنغازي» كلية الحقوق» 

.707 ھ/ 1974م ص‎ 4٤ 
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لمبادئ العامة لنظام الحكم يذ الإسلام 
المبحث الثالث 
مبدأالمساواة 
المطلب الأول 
تعريف مبداً المساواة 


يدور معنى المساواة على الماثلة والمعادلة يقول الراغب الأصفهاني رحمه 
الله:»المساواة المعادلة المعتبرة بالذرع والوزن والكيل يقال هذا الثوب مساو لذلك 
الثوب وهذا الدرهم مساو لذلك الدرهم وقد يعتبر بالكيفية نحو هذا السواد مساو 
لذلك السواد ...... واستوى يقال على وجهين : 

أحدهما: يسند إليه فاعلان فصاعدا نحو استوى زيد وعمر في كذا أي تساويا 
قال تعال: + # املع تاي الاج وَصَاَ الچ كرا گن َم َالَو 
لز جد في سیل آله مسون عند اھ ولھ لادی ألم ایی © )4 . 
والثاني: أن يقال اعتدال الشيء في ذاته نحو # ذه مِرَةَ هسوی ) ېږ . 


وقال الخليل بن أحمد : 


«ساویت هذا بهذاء أي: رفعته حتّى بلغ قدرَه ولع كما قال الله عر وجل: 
مم 420707 


+ ان زیر ایر حا ساوی بن لصفن قال اشوا ی ا ج اما قال افون أَفْرغَ 


کیو قر )4 0( 


.19 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(۲)سورة النجمء الآية:”. 

(۳)سورة الكهف» الآية: 95. 

(5) كتاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» 
ط/ دار ومكتبة الحلال» ( باب الفيف من السين ). 
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وقال اين فارس : 
«السيق واثر او واكاك صل يدل على استقامة واعتدال بين شيئين. يقال هذا 
لايساوي كذاء أي لا يعادله» وفلان وفلان على سَويّةَ من هذا الأمر» أي سواء». 


والسَّوّاءٌ: العدل» قال الله تعالل: +( وما تاق من وو خيانة اند اهم على ولو 


مم 


إن أله لاحب بي (50) 4 . يقال: سَاوى الشيءٌ الشيءَ إذا عادله؛ ويقال: فلان 
وفلان سَواءء أي متساويان؛ وقوم سَواء؛ لآنه مصدر لا يثنى ولا يجمع؛ وما على 
سَوِيّةِ من هذا الأمرء أي على سواء؛ والسّويّةٌ وَالسَّوَاءُ: العدل والنصفة؛ وسَرَاءُ 
الشَّْءِ: وسطهء يقال: مكان سواءء أي متوسط بين المكانين. 


ويمكن تعريف المساواة بأنها:» مئل كَامِلٌ مام القَانُونِء وَتَكَافُوٌ كَامِلٌ إزَاءَ 
الفُرْصء وَتَوَارٌنبَْنَّالّذِينَ اوك حُظُوظُهُمْ من افرص الْتَاحَةٍ للجويم»". 

فالمساواة خضوع لسلطان قانون الإسلام الذي لا يفرق بين واحد وآخرء 
وليس لأحد أن يدعي الرقي والتمتع بالحقوق» دون غيره. 


والمساواة هى الت 2 بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتاعية دون 
يز بسبت الدين أو اللو ن أو اللغة أو اخسن أو المستوى الاجتاعن. 


وقد وضع مفهوم المساواة ضمن المبادئ الحقوقية العالمية وكذا الوطنية» سواء 
في القرآن الكريم أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس كتاب السين باب السين والواو وما يثلثه| مادة (سوي) 

(۲)سورة الأنفال: من الآية (/0). 

(۳) الإسلام والأمن الاجتهاعي» د. محمد عمارة» ط/١ء‏ دار الشروق» القاهرة» 514١ه/‏ 
ام( ص: 10). 

(؟)السياسة الشرعية» عبد الوهاب خلاف: (ص: 57 - 57). 
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المبادئ العامت لنظام الحكم 2 الإسلام 
المطلب الثانى 
ميدأ المساواة 2 الآنظمت الوضعيت 


من المبادئ الدستورية الأساسية التي يرتكز عليها الحكم في الأنظمة 
الديوة ا ا ك مدا لارا وتعيدوة اال ناوا ا د يها 
دون أدنى استثناء أمام القانون» بحيث تطبق القاعدة القانونية على الجميع دون تمييز» 
والمساواة أمام القضاء» والمساواة أمام وظائف الدولة بحيث تتاح الوظيفة لكل من 
تتوافر فيه شروطها الموضوعية» وكذلك المساواة أمام المرافق العامة للدولة بحيث لا 
تميز الدولة بين الأفراد بصدد ما تؤديه من خدمات. والمساواة في الأعباء والتكاليف 
العامة وخاصة الضرائب'. 


وعليه: فإن المواطنين لدى القانون سواء» وهم متساوون ني الحقوق والواجبات 
العامة» لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. 

إن المساواة الإنسانية ناه وء 110282: تعتبر الأساس الفلسفى لفكرة 
”المواطنة“ في النظم السياسية الحداثية» ومبداً المساواة الإنسانية يستمد 58 من 
المادية ومن الإنسانية 1111231215122 كنسق فلسفي ولتجاه في علم الاجتاع» والمثير 
للتعجب هو التناقض الواضح بين مبدأ المساواة الإنسانية والداروينية» بالرغم من 
أن المساواة الإنسانية متقدمة علي الداروينية بنحو مائتي عام» إذ أن أول طرح لبداً 
المساواة الإنسانية كان في كتاب 1.67126521 للفيلسوف والمفكر الإنكليزي توماس 
هوبز 110065 1101285' في عام ٠٠١١‏ ءم» بين) ذهبت الداروينية بتطبيقها في علم 
الاجتماع إلي رفض المساواة الإنسانية رفضاً تامأ فيقول الأب الروحي للاجتماع 
الأمريكي وأحد رواد الداروينية الاجتاعية الفيلسوف ويليام سمر ”نا۷1 
2ن : ”ربا يكون الافتراض القائل بأن البشر متساوون هو أكثر حماقة صافية 
وضعت في أي لغة بشرية علي الإطلاق» حمس دقائق من المشاهدة لحقائق الكون 
(١)مذكرات‏ في نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية» عمر الشريفء القاهرة» ۱۹۷۷ م؛ ص 167 . 
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المبادئ العامة لنظام الحكم 2 الإسلام 
والعالم ستوضح للمشاهد أن البشر غير متساوين بالنسبة لعدد لانهائي من المتغيرات. 
أفراد الجنس البشري ليسوا ”وحدات“ بشرية بسيطة «Men are not simple units‏ 
إن البشر في غاية التعقيد» ولا يوجد ما يسمي ”بالوحدة البشرية“ 0ص 5ذ عمعط]' 


CC ٠. 0 
200. “such thing as unit man 


وبعيداً عن التناقض الفاضح بين المساواة الإنسانية - كأهم مبادئ الفكر 
الغربي الحداثي - وبين الداروينية والتي تعتبر العنصر الرئيسي في الفكر الحداثي 
الغربي أيضاًء فإن مبدأ المساواة الإنسانية يتعارض بشكل صريح مع العديد من مبادئ 
الشريعة الاسلامية. 

تعتبر الشريعة الإسلامية أن البشر غير متساوين بالنسبة لقضية الإيوان بالله عز 
وجل وبنبوة محمد صل الله عليه وسلم» فالقرآن الكريم يحتوي علي عشرات الآيات 
التي توضح هذا التمايز بين أفراد الجنس البشري» وبترتب علي هذا التمايز أمرين 
رئيسيين في الإطار الاعتقادي الإسلامي: 

الأول: اختلاف أحكام الشريعة الإسلامية المختصة بالفرد والمجتمع تبعاً 
لموقفه| من قضية الويمان. 

والثاني: اختلاف مصبر الإنسان في الحياة الآخرة تبعاً لموقفه من قضية الإيمان 
أيضاً؛ فأحكام الميراث - علي سبيل المثال - التي تخص الكافر تختلف عن مثيلاتها 
التي تخص المسلم» وكذلك أحكام الزواج والطلاق وحضانة الأبناء» ويمتد التفريق 
بين البشر علي أساس الموقف من قضية الإيمان في الشريعة الإسلامية المطهرة أيضاً 
إلي أحكام القضاء والشهادة والولاية» وغير ذلك ما لا يتسع المقام لحصرهء كذلك 
فإن الشريعة المطهرة بينت لنا با لا يدع مجالاً للشك أن ذلك التفريق يمتد إلي الحياة 
الآخرة أيضاًء فالإنسان الذي كان موقفه سلبياً من قضية الإيمان بالله وبآخر الأنبياء 


)١(‏ مبادئ الفكر الغربي الحداثي في ميزان الشريعة الإسلامية» د. خالد صقر» موقع 
العربي للدراسات والأبحاث” راجع رابط /http: / /arabicenter.t /ar‏ 


المركز 
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المبادئ العامت لنظام الحكم 2 الإسلام 


صل الله عليه وسلم سيكون مصيره إلي جهنم» بينم| سيكون مصير المؤمن ذه العقيدة 
إلى حياة أبدية منعمة في الجنة. 


ومن هذا يظهر أن المساواة الإنسانية تعتمد على أن كل البشر قد خلقوا 
متساوون في الأصل» وأن كل فروق بينهم يجب إزالتهاء وهي تعتبر الأساس 
الفلسفي لفكرة)المواطنة» وهي تتعارض تماماً مع تطبيق الداروينية في علم الاجتاع» 
وتتعارض أيضاً بشدة مع الأساس الفلسفي للإسلام ونصوصه المقدسة؛ فضلاً عن 
معظم أحكام الشريعة الإسلامية» كا تتعارض أيضاً مع رؤية الإسلام للحياة الآخرة. 


تعارض المساواة الإنسانية مع الداروينية الاجتماعية يوضح مدي التناقض 
الذاتي في المنهج الحداثي للفكري الغربي» فالاثنان يعتبرا من أهم أساسات ذلك 
المنهج الفكري» ومع ذلك فكل منهما يقتضي تطبيقاً عملياً مضاد لما يقتضيه الآخر 
اما . ۰ 


وعلى الرغم من هذا لدى الغرب فإن هناك من يرى أن المساواة التامة المطلوبة 
قد تؤدي إلى تضييق الحريات على بعض الفئات» وضياع حقوقها وني هذا السياق 
يقول دانيال ا 

إن هناك من الناحية المنطقية - ثلاثة أبعاد للمساواة”": 

- المساواة في الأوضاع (conditions)‏ 

- المساواة في الوسائل (126215) 

- المساواة في النتائج (011012) 


)10 )المرجع السابق» 

(؟)دانيال بل (8611 1022161) عالم اجتماع أمريكي وأستاذ في جامعة هارفارد» وعضو في 
الأكاديمية الأمريكية للآداب والعلوم. ويعتبر من أهم علماء الإجتماع في القرن العشرين. 
(۳)التناقضات الثقافية للرأسالية» دانيال بلء ص ؟11. Cultural Contradictions 0f‏ 
«Capitalism « Basic Books Publication‏ 1447 . 


V€ 
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المساواة في الأوضاع» إلى حد بعيد» تتعلق بالمساواة في الحريات العامة. وهذه 
تشمل المساواة أمام القانون, المساواة في حرية الحركة في الأماكن العامة» مبدأ صوت 
واحد للرجل الواحد» أي مجموعة الحريات التي نطلق عليها الحقوق السياسية 
والمدنية. والمبداً العام هنا - بدون جدال - هو المعاملة المنساوية طبقا لمقياس عام. 
في هذه الحالة عندما يكون المواطنون غير متساويين بسبب التمييز» فإننا نحاول أن 
نجعلهم متساويين حتى يعاملوا معاملة متساوية. ونفعل هذا من أجل أن يستطيع 
كل إنسان ممارسة حقوقه كمواطن في الكيان السياسي... 

المساواة في الوسائل ... تعنى المساواة في الفرص (082011111216(77) - المساواة في 
الوضوك ال الوسائل التى تنيب عن امار وكيا بعتى كار د اف ار اف 
العامة المخصصة توصيفيا (1260112117 16)م1ك250, مثل تخصيص وظائف ضباط 
في الجيش لأبناء الأرستقراطيين» توريث الوظائف في مهن معينة بقيود مهنية)» 
وضان حرية الوصول - دخولا وخروجا - للأسواق الاقتصادية» والمساواة في 
الالتحاق بالتعليم» عندما يكون التعليم وسيلة للتأهيل للوظائف العالية. ... 

المساواة في النتائج مثل (الدخل» الوضع الاجتماعي» السلطة)؛ ولكن أي 
محاولة لتحقيق المساواة في هذا المجال لابد أن ينتج عنها تضييق في قدرة الآخرين 
في الحصول على»المكان» أو القدرة على التصرف. بمعنى آخرء فإن الجهود التى تبذل 
لتقليل المفارقات المتعلقة بالمساواة في النتائج تؤدي إلى الا راا ات 
البعض من أجل جعل الآخرين أكثر مساواة لهه". 

يقول الشيخ/ عفيف عبد الفتاح طبارة: 

«جاء في موسوعة لاروس في سنة (/174م): كان يوجد عدم مساواة في 
توزيع المناصب العمومية وعدم رقابة عليهاء فبذل وزراء لويس السادس عشر 


(1) النناقضات الثقافية للرأسالية» دائيال بل ص 557 . نقلا عن المساواة بين المسلمين والأقباط 


في ضوء الإسلام والمفاهيم الفكرية المعاصرة» عبد المنعم علي الجنايني» مقال بجريدة الشعب 
الجديده بتاريخ ۲۰۱۱/۱۱/۲۰م. 
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المبادئ العامة لنظام الحكم ب2 الإسلام 
جهدهم لإجراء الإصلاحات التي تتطلبها الآمة» فلم ينجحوا ضد المقاومة العنيفة 
لرجال الدين والنبلاء» فرأت الأمة أنه لا يجدي في هذا الأمر غير ثورة تضع مكان 
جماعة قائمة على اعتبار الامتيازات» جماعة أخرى يسودها قانون المساواة بين الجميع» 
وبعض الأديان تقر نظام الطبقية كالديانة البراهمية التي تقسم الأمة إلى طوائف 
أربع» ويجعل على هذه الطبقات البراهمية أو الكهنة» وأدناها السفلة» والبراهمي يجب 
احترامه بسبب نسبه وحده» وأحكامه هي وحدها الحجة» وله يد حين الحاجة أن 
يمتلك مال الواحد من السفلة؛ لأن العبد وما ملكت يده لسيده» وكان محرمًا على 
هذه الطبقة المنكودة أن يتصل أحدهم بشيء من الدين أو العلم» وإلا حل به عذاب 
غليظ» مثل صب الرصاص المصهور في أذنيه» وشق لسانه» وتقطيع جسمه» واليهود 
الذين يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه دون غيرهم - ساء ما يفترون - فرقوا في 
تشريعاتهم بين اليهود وغيرهم» فحرموا الربا بشدة بينهم» وجعلوه تجارتهم الرابحة 
الحلال بالنسبة لمن لم يكن منهم» والآمم الديمقراطية التي تدعي - كنيًا - أن العالم 
الإنساني مدين لها بمباديء المساواة» لا تزال في قوانينها وسياستها تأت بها يخالف هذا 
المبدأ كا في بعض الولايات الأمريكية» وجنوب أفريقياء وكثير من المناطق الخاضعة 
للاستعمار الأوروبيء توجد الفوارق بين الطبقات والتفرقة العنصرية بينهم» وجرد 
السود هناك من أبسط الحقوق الإنسانية . 


إن القرارات الدولية تنص على أن الناس متساوون أما القانون ومتساوون 
في اكتساب الحقوق وممارستها دون تفريق بينهم بسبب اللون أو الجنس أو الدين أو 
اللغة - كلمات ظاهرها العدل وباطنها الكذب والدجل - لكن كثيرا ما يخدع الناس 
بالشعارات الزائفة. فهل يوجد دولة في العام تساوي الأجانب بمواطنيها ؟! بل هل 
دول الحرية والمساواة المزعومة تساوي المسلمين بغيرهم من الديانات وإن كانوا 
جميعا مواطنين ؟! ذكرت صحيفة الصانداي تايمز البريطانية: إن الشرطة البريطانية 
)١(‏ انظر: روح الدين الإسلامي» عفيف عبد الفتاح طبارة» ط/ ۲۸ دار العلم للملايين»(ص 27/17 
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المبادئ العامت لنظام الحكم 2 الإسلام 
تتجسّس على نائب مسلم في مجلس العموم» ما يعد مخالفة للقوانين التي تمنع التجسس 
على نواب البرلمان.!! . وجريمة هذا النائب أنه مسلم فربم| يكون إرهابيا !! 


مع أن القوانين الدولة تنص على (أن الأفراد أمام القانون سواء دون تمبيز بينهم 
بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة أو المركز الاجتماعي في اكتساب الحقوق 
وممارستها والتحمل بالالتزامات وأدائها) . 

كما تنص على ذلك أيضا مواثيق الأمم المتحدة ىا في الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان الصادر في عام ۸٤۱۹م‏ في مادته الثانية (إن لكل إنسان حق التمة 
بكافة الحقوق والحريات ».... دون أي تمبيز» كالتمييز يسبب العنصر أو اللون أو 
ا لجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخرء أو الأصل الوطني 
أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخرء دون أية تفرقة بين الرجال 
واا 

وهذه المساواة المزعومة في القرارات الدولية ليست مطلقة بل ها ضوابط كا 
يقولون فقد جاء في إعلان حقوق الإنسان الصادر في 1784م المادة الأولى» يولد 
الأفراد ويعيشون أحرارا ومتساوون أمام القانون ولا يقوم التفاوت الاجتماعي إلا 
للمصلحة العامة» اه “. وتحت هذه المصلحة تنتهك الحقوق والحريات وتظهر 
العنصرية بأبشع صورها . 


ه١‎ 479 البشير للأخبار. وذكر الخبر في عدة صحف انظر جريدة الجزيرة: الأربعاء ۲۹ محرم‎ )١( 
.1١791١ 5 العدد‎ 

(7) مبداً المساواة في الإسلام» د/ فؤاد عبد المنعم» ط/ ١ء‏ مكتبة الثقافة الجامعية» الإسكندرية» 
1ام. ص ۱۷. 

http: //www.un.org /arabic /site_index (%) 

(5) مبدأ المساواة في الإسلام» د/ فؤاد عبد المنعم» ص ۲١‏ . 
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المبادئ العامت لنظام الحكم 2 الإسلام 
المطلب الثالث 
مبداً المساواة 4 نظام الحكم 2 الإسلام: 


لقد قررت الشريعة الإسلامية المساواة بين بنى الإنسان» فلم تعترف بفروق 
مصطنعة على أساس الجنس أو اللون أو اللغة فالناس في أصل الخلقة سواء قال الله 
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تعالى: ا ار SS‏ جال 
cy‏ 
ا  :‏ تایا الاس لتا کمن کر انی 
و AES‏ إن صخرم عند اَلَف ا د 3 4 
وفى حجة الوداع يقول النبي - صلي الله عليه وسلم -:» يما الناس إن ربكم 
واحد» وإن أباكم واحد» كلكم لآدم وآدم من تراب أكرمكم عند الله أتقاكم» ليس 
ولا لأبيض فضل على أحمر إلا بالتقوى. ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد)” ". 
ويربي الإسلام في الإنسان هذا المبدأ وينميه» ويحوله إلى واقع عملي» ففي 
الصلاة يصطف الناس خلف إمامهم بلا تمايز» وني الصوم يمتنع الجميع عن الطعام 
والشراب طوال النهار. ويجتمعون عليه في وقت واحد» وفي الحج يلتقي المسلمون 
وقد نزعوا ثيابهم وزينتهم» ولبسوا جميعاً ثياباً أشبه ما تكون بأكفان الموتى» فلا تمايز 
إن المساواة بين الناس تعد نتيجة حتمية لسيادة العدل بينهم» وهي ليست 
وليدة اجتهاد فردي» أو نتاج تفكير فلسفي. وإنا هي مبدأ أصيل» قرره الذي برأ 
(١)سورة‏ النساءء الآية: ١‏ . 


(۲)سورة الحجرات. الآية: 17. 
(۳)آخر جه أحمد في مسنده برقم ۲۳٠۳۲‏ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح ٤١١/٥‏ . 
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المبادئّ العامت لنظام الحكم ب2 الإسلام 


الخلق والكون وا قال تعالى: + يتما الاش ِا حلفت من در وان ف وجعلتکر 
2 ا ا ا14 عع ميد © )4 . 


وهي قيمة وحيدة يرجح بها وزن الناس» أو يخف. وهي قيمة سماوية بحتةه 
يستمد منها الناس في الأرض قيمهم وموازينهم» ويضربون صفْحًا عن القيم الأخرى 
من نسب وقوة وجاه ومال وغير ذلك من القيم التي يتعاملون بهاء ويتفاوتون فيا 
بينهم في الأرض بسببها. هذا هو الأساس الذي ولد قبل أربعة عشر قرنًا على يد 
الإسلام في بلاد العرب التي كانت تعد أشد الأمم تباهيًا بالأنساب”" 

ومن أبرز مظاهر المساواة في الإسلام: 


أ المساواة أمام القانون: 


فالمساواة أمام القانون مقررة في الإسلام» فالحدود مقررة لتطبق على الجميع 
المشهورة التى نعرفها جميعاً:»والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»". 


فالمساواة أمام أحكام الشريعة أصل من أصول الإسلام يتساوى فيه الحاكم 
والمحكوم» والشريف والوضيع. 


وتسوى الشريعة بين الولاة والرعية» وقد كان عمر يحذر ولاته من أن تأخذهم 
نشوة السلطة فتنسيهم هذا الأصل وكان يخطب الناس فيقول: أمها الناس إني لم أبعث 
عمالي عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا من آموالكم» إنا بعثتهم ليحجزوا بينكم» 
وليقسموا فيتكم بینکم» فمن فعل به غير ذلك فليقم» من ظلمه عامله بمظلمة فلا 
(١)سورة‏ الحجرات» الآية: .١7‏ 
() انظر: الإباام انسار ووو الغباب O‏ الملا (سن 00" 


رقم(٥۷٤۳)» VAN)‏ وأخرجه ميل (كتاب الحدود» 5 قطع ساق الشريف 
وغيره) (۳/ »)۱۳۱١‏ رقم(557/8). 


۲۷۹ 


المبادئ العامة لنظام الحكم ب2 الإسلام 
إذن له علّ» ليرفعها إل حتى أقصه منه» فيقول أحد الولاة: أرأيت إن أدب أميرٌ رجلاً 
من رعيته» أتقصه منه ؟ فيقول عمر: ومالى لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله - صلي 
الله عليه وسلم - يقص من نفسه. 

لقد سار المسلمون على سيرة نبيهم» فعاشروا غيرهم من أهل الملل والنحل 
الأخرى بصفاء ووئام» والدين أقوى حاكم على شعورهم؛ فلم يشاهد منهم ما 
يعابون عليه» ولم يفرقوا في مكارم الآخلاق» وحقوق الاجتاع بين مسلم وغير 
مسلم» ولم يمنعوا غير المسلم أن يقاضي أرفع رأس في المسلمين وينتصف منه» 
وعلى سبيل المثال لا الحصر: يطالعنا التاريخ الإسلامي: أن ابن عمرو بن العاص 
والي مصر في زمن الخليفة العادل عمر بن الخطاب لطم قبطيًا؛ لأنه سابقه فسبقه» 
فاشتكى القبطي عند الخليفة عمر» فأرسل عمر إلى عمرو بن العاص وابنه؛ فلا 
بسر | العف الكل القبطي وقال له: أهذا الذي ضربك؟ قال: نعم» قال: اضربه. 
فأخذ يضربه حتى اشتفى له» ثم قال له عمر: زد ابن الأكرمين!! ثم التفت إلى 
عمرو بن العاص وقال له:)منذ كم يا عمرو!! استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارًا؟»!!0". 

فهذا لون من العدالة والإنسانية لا يعرفه الناس في غير الإسلام؛ لأنه قائم 
على احترام الإنسان - أي إنسان - بغض النظر عن جنسه ولونه» بل وعقيدته أيضَاء 
وهذا السمو الذي تحلى به الإسلام يزداد ظهورًا إذا قورن با يجري بين الأمم اليوم من 
المعاملات التي تنافي الكرامة الإنسانية. 


بر ا مساواة أما م القضاء: 
والأمثلة الدالة على تطبيق مبدأً المساواة أمام القضاء عديدة» نذكر منها: 
القاضي شريح» وذلك بسبب خلاف على شراء فرس اشتراها عمر بن الخطاب» 


(۱) انظر: روح الدين الإسلامي» عفيف طبارة» (ص‌۲۷۷). 
۸۰ 


المبادئ العامت لنظام الحكم 2 الإسلام 
عو - 
ف القاخ شر د لصا الرج » استنادا إلى قاعدة 5 عية» فيسعد عمر» 
لاسي اس اله وس ب 
وينشرح صدره بالحكم» ويصدر قراره على الفور بتعيين القاضي شريح قاضيا على 
البصرة العراقية. 

؟- ويخاصم يبودي علياً بن أبي طالب رضي الله عنه» فيستدعيه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أمام مجلس القضاءء ويقف الإمام علي مع اليهودي» ويأمره 
عمر بالوقوف حتى يساوي خصمه. والأمثلة على ذلك عديدة لا تحصى. 

۳- والفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه له رسالته المشهورة التى أرسل 
بها إلى أبي موسى الأشعري حين ولاه قضاء الكوفة العراقية» ومن بين ما جاء 
فيها:»وآس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك» 
ولا ييأس ضعيف من عدلك.»حتى النظر والابتسام لا يجوز للقاضي أن يفرق فيها 
بين اللا م . 


ج/المساواة 2 تولي الوظائف العامم: 


الأصل الذي يجري عليه مبدأ المساواة» هو أن كل شخص توافرت فيه 
الصلاحية لشغل الوظيفة العامة يستطيع أن يطالب بهاء فالعبرة بالصلاحية وحدهاء 
إذ هي أساس الاستحقاق. وفي الشريعة أن من ولى أمر المسلمين شيئاء فولى رجل 
لمودة أو قرابة بينهماء فقد خان الله ورسوله والمسلمين ومن ولى أمر المسلمين شيئاء 

وهذا المبدأ مقرر بالنسبة لكل الوظائف العامة حتى بالنسبة لمنصب الخلافة» فم 
دامت قد توافرت في أي شخص مهما كان» الشروط التى تتطلبها الشريعة الإسلامية 
في شاغل المنصب» فيجوز لكل شخص أن يتقدم له» ون يتو لاه ©. 


(۱) مذكرات في نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية» عمر الشريف» ص ۸۷. 
(۲( نظام الحكم في الإسلام» فاروق النبهان» القاهرة» مصر» ص Eh:‏ 
۲۸۱ 


المبادئ العامت لنظام الحكم 2 الإسلام 


استثناءات لها مبررات قوية: 


غير آنه يرد على هذا المبدأ بعض الاستثناءات استتاداً إلى مبررات قوية تتصل 
بنظام الدولة ذات الطابع المزدوج: الديني/ الدنيوي» ونشير إلى الاستثناء المتعلق 
بأهل الذمة» لقد ساوى الإسلام بين أهل الذمة وبين المسلمين في الحقوق بوجه عام» 
فكفل لهم كل ا حقوق الفردية بها فيها حقهم في تولي الوظائف العامة. 

غير أنه بالنسبة لأنواع معينة من الوظائف. لم يجز الإسلام لهم أن يشغلوهاء 
وذلك رعاية للصالح العام في دولة يقوم نظامها وقانونها على الشريعة الإسلامية» 
فا لحكم كا قلناديني ودنيوي معاًء الذي يتولى ولاية عامة في الدولة عليه أن ينفذ أحكام 
الشريعة الإسلامية» وعليه تجاه ذلك أن يكون عارفاً ومحيطاً بأحكام الإسلام وشريعته» 
فلا يسوغ ولا يعقل أن يقوم على تنفيذ أحكام الشريعة وحمايتها من لا يؤمن بها. 

لذلك لم يكن جائزاً أو منطقياً أن يتولى أهل الذمة الوظائف ذات الولايةء فلا 
يجوز أن يكون رئيس الدولة الإسلامية غير مسلم» ولا يجوز أن يتولى وزارة التفويض 
وزيراً غير مسلم» لأا ولاية عامة تلزم صاحبها أن يكون مجتهداً وأن يحمي الدين 
والشريعة: 

كالم يجيزوا للذمي أن يتولى القضاء بين المسلمين» لأن القضاء ولاية» ولا ولاية 
لغير المسلم على المسلم (وبالذات في مسائل الأحوال الشخصية)» وإن أجازوا للذمي 
أن يقضى بين الذميين. أما ما عدا ذلك فقد عهد إلى أهل الذمة بمختلف الوظائف 
العامة في الدولة با فيها وزارة النفينة0. 


ومثل ذلك مقرر في التشريعات والدساتير المعاصرة التي تقرر قيوداً على 
الوظائف العامة في الدولة لمن تخالف معتقداتهم النظام السائد في الدولة» ولا يعتبرون 
ذلك إخلالا بقاعدة المساواة. 


(١)الحكم‏ والإدارة في الشريعة الإسلامية» علي منصورء القاهرة» ٠۹٦١‏ م» ص .5١‏ 
YAY‏ 
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د/المساواة أمام التكاليف العامت: 
يقابل المساواة في الحقوق» المساواة في التكاليف العامة أو الواجبات» وهذه 


المساواة مقررة في الشريعة الإسلامية» فالواجبات المالية مقررة على الجميع لا يستثنى 
منها أحد ما دامت الشروط متوافرة فيه. 


ومثال على ذلك: الزكاة» يلتزم مها الجميع كلما توافر النصاب الموجب لماء 
ويرى جمهور الفقهاء أا كما تجب على الكبار تجب على الصغار أيضاًء وذلك لأنها 
حق مالي معلوم وواجب للفقراء في أموال الأغنياء» أي أنها مرتبطة بالثروة» وكذلك 
صدقة الفطر يلتزم بها الجميع. 

ول يفرض الإسلام الزكاة على أهل الذمة (أي آهل الديانات السماوية 
الأخرى». المقيمين في دار الإسلام» لأن الزكاة عبادة» ولا تفرض العبادة على أهل 
الذمة. 


وني مقابل هذا الإعفاء فرضت عليهم ضريبة هي الخراج» وهي المقابل الذي 
يدفعه أهل الذمة كضريبة للدولة عما تنتجه الأراضى الزراعية التى يمتلكونها من 
غلال» وينتفعون اء والتي يقيمون عليها""". 

كا أن أهل الذمة قد فرضت عليهم الجزية» والجزية عبارة عن مبلغ ضئيل من 
الملل يدفعه كل واحد من أهل الذمة بشرط القدرة على دفعها. 

هذاء وقد ثار جدل كبير من بعض الباحثين وبالذات في الغرب حول ما إذا 
كان في فرض الجزية على أهل الذمة إخلالاً بقاعدة المساواة أمام التكاليف العامة. 


والواقع أن الأمر ليس كذلك» لأن الجزية قد فرضت على أهل الذمة» مقابل 
إعفائهم من الخدمة العسكرية الإجبارية (التجنيد)» وتولي الدولة مهمة حمايتهم 
خارجياً وداخلياء وتوفير الأمان هم» وضان قيامهم بشعائرهم الدينية في حرية 
(١)المرجع‏ السابق» ص ٦۲‏ . 
YAY‏ 
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كاملة وتامة» وهو مبلغ ضئيل جداً يدفعه كل منهم سنوياً إذا كان قادراً من الناحية 
المالية على الوفاء به أما إعفائهم من الخدمة العسكرية الإلزامية» فقد دعا إليه خشية 
إشراكهم في الجهاد دفاعاً عن دين لا يؤمنون به» فضلاً عا يكون في ذلك من إرهاق 
شي هم 


ه/ مسألت ا مساواة بين الرجل وا مرأة: 


يثور هذا الموضوع» عندما يتم بحث مبدأ المساواة» فيقتضي الأمر بحث ما 
إذا كانت المرأة تتمتع بالحقوق السياسية التي تشترك عن طريقها في شئون الحكم 


والإدارة. 


ولقد كان هذا الموضوع» موضوع إجازة الشريعة الإسلامية أو عدم إجازتها 
هذه الحقوق» محل خلاف كبير بين العلماء والباحثين» وبالتالي ثارت فكرة الإخلال 
بقاعدة المساواة. 

وإذا كانت الدساتير الحديثة تطلب من الدولة أن تكفل التوفيق بين واجبات 
المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع» ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية» فنحن من جانبنا نؤيد ذلك ونتفق معه بشرط أن 
يكون ذلك دون أدنى إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. 

والجميع من أهل الفكر والرأي يسلمون بالحقوق الفردية التي منحها الإسلام 
للمرأة في كافة المجالات» مثل: الحرية الشخصية بفروعها المختلفة» وحرية التملك 
وحرية التصرف في شئونها وأموالهاء كا يسلمون بحق المرأة الكامل في مباشرة 
الأعمال التي لا تحتاج إلى ولاية خاصة» أي التي لا صلة ها بالسلطة» وذلك كحقها 
في الوصاية على الصغارء وكذلك في بعض الوظائف ال حكومية التي لا تنطوي على 
سلطة » كالعمل في التدريس أو الطب ... إلخ .. 


(١)مبادئ‏ نظام الحكم في الإسلام» عبد الحميد متولي» القاهرة» مصر» ص 582 
521 
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ولكن الخلاف بين أهل الرأي والفكر يدور حول حت المرأة في تولي الوظائف 

العامة» وتمارسة الحقوق التي تتضمن ولاية عامة» وهي التي يكون لصاحبها سلطة 
اتخاذ القرار أو البت والإلزام في شآن من شئون الجبماعة0". 


إن الشريعة تسوي بين الرجل والمرأة» ولكنها لا تغفل أن لكل منهما دوره 
ووظيفته» فالمرأة مكلفة بكل أركان الإيمان والإسلام» وبكل أحكام الشرع وآدابه 
وأخلاقه إلا ما استثنى كترك الصلاة والصوم حال الحيض» وعدم وجوب الجهاد 
على المرأة» وكذلك أحكام العدة والنفقة وغير ذلك. والنظام الإسلامي يجعل للمرأة 
وظيفتها ىا أن للرجل وظيفته ولكن الوظيفة الرئيسية للمرأة تتعلق ببيتها وأولادهاء 
وليس معنى هذا أن عمل المرأة خارج البيت حرام» فللمرأة أن تعمل بشرط مراعاة 
الآداب والأخلاق والضوابط الشرعية فى تعاملها مع غير محارمهاء وليس العمل 
خارج البيت بضرورة بالنسبة للمرأة لما ها من حق النفقة والكفالة على الرجل» ولا 
يؤدى من نتائج سلبية سيئة تنعكس على الأسرة وعلى المجتمع. والإسلام يصون 
المرأة عن كل ما يؤذيها ويشينهاء ولهذا فقد منع النبى - صلي الله عليه وسلم - المرأة 
من كل عمل يؤدى إلى تبذ ها وينانى ما يجب ها من صيانة وستر» فقال:» لن يفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأة»2". 

وأجمع أهل العلم على أن المرأة لا تل منصب الخلافة والرئاسة وذهب جمهور 

وما يحسن ذكره هنا أن نشير إلى ثلاثة أمور تتعلق بالمساواة في الإسلام وهى: 

/ ما منع الشرع من المساواة فيه كشهادة الرجل والمرأة» وميراثهماء والقوامة 


وعصمة الطلاق. 


()لمرجع السابق» ص .۷١‏ 
(1) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب - كتاب النبي صل الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصرء 
رقم الحديث ٤٠١۳‏ . 
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ب/ ما أطلق فيه الشرع المساواة كتطبيق الأحكام الشرعية على الأبيض 
والأحمرء والشريف والدون عند وجود الأهلية» واكتمال شروط الحكم» وتخلف 
موانعه كالتسوية في إقامة حدود الله. 


ج/ التسوية حسب الأهلية والإنتاج وليس بين مطلق الأفراد: فليس أجر 
ساعي البريد كأجر الطبيب» وليس الفارس كالراجل في الغنيمة. وبهذه التفريقات 
نخرج من إطلاق المساواة في الديموقراطية الغربية» لأن المساواة ليس لما قيمة في 
ذاتهاء بل مضمون قيمة. ومبذا تكون المساواة في بعض الحالات غير عادلة» 00 

ويقول ابن عاشور --: 

«إن الإسلام دين الفطرة؛ فكل ما شهدت الفطرة بالتساوي فيه بين أبناء الأمة 
فالتشريع يفرض فيه التساوي بينهم. 

فالمساواة في التشريع للأمة ناظرة إلى تساويهم في الخلقة وفروعهاء مما لا يؤثر 
التمايز فيه أثرًا في صلاح العالم. فالناس سواءٌ في البشرية وفي حقوق ا حياة في هذا العام 
بحسب الفطرة» ولا أثر لما بينهم من الاختلاف بالآلوان والصور والسلائل والمواطن. 
فلا جرم» نشأ عن هذا الاستواء فيها ذكر تساويهم في أصول التشريع؛ مثل حق الوجود 
المعبر عنه بحفظ النفس وحفظ النسب. وفي وسائل الحياة المعبر عنها بحفظ المال» ومن 
أول ذلك حقوق القرار في الأرض التي اكتسبوها أو نشأوا فيها؛ مثل مواطن القبائل» 
وفي أسباب البقاء على حالة نافعة وهو المعبر عنه بحفظ العقل وحفظ العرض. 


فظهر تساوي الناس في نظر التشريع في الضروري والحاجيٌ» ولا نجد بينهم 
فروقا في الضروري» وقلا نجد فروقا في الحاجيٌّ ... وإنا تنشاً الفروق عند وجود 
موائع معتبزة تمدع أغتيار الساوا. 
(١)الإسلام‏ والدستورء د. توفيق بن عبد العزيز السديري» بدون ذكر تاريخ ودار النشر» ص 17 . 


(؟) مقاصد الشريعة السلامية» الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء دار السلام للطباعة والنشرء 
6م ص ۱۰1 -۱۱۱. 
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ويبين ~ العوارض المانعة من المساواة فيقول: 
ثمَّ إن العوارض المانعة من المساواة في بعض الأحكام أقسام أربعة: جبلية 
وشرعية» واجتاعية» وسياسية» وكلها قد تكون دائمة أو مؤقتة» طويلة أو قصيرة. 
فالجبلّية والشرعية والاجتماعية تتعلق بالأخلاق واحترام حق الغير وبانتظام الجامعة 
على أحسن وجه. والسياسية تتعلق بحفظ الحكومة الإسلامية من وصول الومّن إليها. 


فالموانع الجبليةٌ الدائمة: كمنع مساواة المرأة للرجل فيم| تقصر فيه عنه بموجب 
أصل الخلقة؛ مثل إمارة الجيش والخلافة عند جميع العلماء» ومثل القضاء في قول 
جمهور من علماء الإسلام. وكمنع مساواة الرجل للمرأة في حق كفالة الأبناء الصغار. 
ول وا لى اهومن آثار احا كمع ار الربعل للا ن ا زر وق 
عليه لما تقرر في العوائد من كون الرجل هو الكاسب للعائلة. وتلك العادة من آثار 
جبالّة الرجل المخوّلة إياهُ بالقدرة على الاكتساب ولَصّبه. 

ولحل بال أيضا مات مک لا غرم ا وعن سی ترد ارا 
في الخلقة لا يبلغ إلى مثلها إلا من اكتسب أسبابهاء فتفيد كاله في الإحساس والتفكير» 
مثل تفاوت العقول والمواهب في الصلاحية لإدراك المدركات الخفية» فلا مساواة بين 
العالم وغيره في كل عمل فيه آثر بين لتفاوت الإدراك» مثل التصدي لتفهم الشريعة» 
والقدرة على تلقي ما طريق تلقية الاستنباط”. والمقدرة على تعرف أحكام الشريعة 
في ختلف النوازل» وعلى تنزيلها في الأحوال الصا حة ها كإدراك التفرقة بين مشتبه 
النوازل» وإدراك حيل الخصوم» وعدالة الشهود. فلذلك كان بلوغ مرتبة الاجتهاد 
موجبا ترجييح صاحبه لولاية القضاء ومانعا من مساواته لمن هو دون مرتبته من 
العلماء. وكذلك القرب من مرتبة الاجتهاد لذي البَعد عنها . 

فحقيق بالفقهاء وولاة الأمور أن يراعوا هذه الموانع ومقاديرها وتأصّلهاء 
فيُعوِلوا آثارّها في المساواة بعد تحقق ثبوتهاء ويعلّموا ما كان منها متعلقا تعلّقا 


.١١١- 31١١5 السابق» ص‎ عجرملا)١(‎ 
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اا يقل لوان تھ اباد ااه قاذ رر وا ما داف وها 
كان منها فيا حصوله لا ينبغي مراعاته إلا بعد التجربة. 

وأما الموانع الشرعية: فهي ما كان تأثيرها بتعيين التشريع الحقٌ؛ إذ التشريع 
الحق لا يكون إلا مستندا لحكمة وعلة معتبرة. ثم تلك الحكمة قد تكون جبلية وقد 
كرون عة فالشريعة مسي القدوة فى دين عله اراتم وديك ما يشا عن مراعاة 
أصول تخريعية كعد إجراعها أرجت من الجراء المساؤاة. تحرف هله الأصرل 
إما بالقواعد؛ مثل قاعدة حفظ الأنساب في منع مساواة المرأة للرجل في إباحة تعدد 
الآزواج؛ إذ لو أبيح للمرأة لما حصل حفظ الآنساب» ومثل قاعدة إزالة الضرٌ ... 
وإما أن تعرف بتتبع الجزئيات المنتشرة في الشريعة» مثل اعتبار شهادة المرأتين في 
خضوصن الأموال: 

وأما الموانع الاجتاعية: فأكثرها مبني على مافيه صلاح المجتمع. وبعضها 
يرجع إلى المعاني المعقولة» وبعضها يرجع إلى ما تواضع عليه الناس واعتادوه فتأصل 
فيهم. مثال الأول: منع مساواة الجاهل للعالم في التصدي للنظر في مصالح الأمة. 
ومثال الثاني... ومعظم الموانع الاجتماعية نجده مجالا للاجتهاد ولا نجد فيه تحديدات 
شرعية إلا نادرا. 

وأما الموانع السياسية: فهي الأحوال التي تؤثر في سياسة الآمة فتقتضي إبطال 
حكم المساواة بين أصنافٍ أو أشخاص أو في أحوال خاصة. كل ذلك لمصلحةٍ من 
مصالح دولة الأمة. وهذا النوع من الموانع يكثر فيها اعتبار التوقيت'. 


.١١١- 1١٠١5 المرجع السابق» ص‎ )١( 
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المبحث الرابع 
مبداً الحرية 
من المبادئ الرئيسة لنظام الحكم في الإسلام كفالة الحقوق والحريات؛ فالحكم 
الصالح يقوم على توفير الحرية للرعية وفق ضوابط الإسلام» وهذا بخلاف الحرية 
المنتقوصة في الأنظمة الوضعية» ونتبين ذلك من خلال ما يلي: 
المطلب الأول 


استخدمت العرب لفظ (حر) للتعبير عن كرام الناس وأشرافهم» ىا عبرت به 
عن خيار الأشياء وحسن الأفعال والأع|)ل. 


ولم ترد كلمة الحرية في القرآن الكريم» ولكن وردت مشتقاتها ومرادفاتها 
ودلالاتها مثل: تحرير ومحرر وعتق وحلال ولا اكراه» وغير ذلك من الألفاظ الدالة 
علي الحرية وعدم التقييد. سه لذ قال أمَرآتٌ عِمَوّنَ َي درت اله ما 
ف بط محرا تسل مَك ات الیم الیم )4 (". 

قآل:القخر الرازى م (ا لح ر الى مجحل خا غالا يقال ع رت الغيد إذا 
لته من الرق:وكَوّرث الكداب إذا أصلاحه وخلّصك فلم ببق فيه شي من وجوه 
الفط ورجا سر كان غالا لقب لبس لاحن ليه علو ولان اطير كال 
من الرمل والحجارة والحمأة والعيوب)””. 


(١)انظر:‏ لسان العرب لابن منظور مادة حر . 

(۲) سورة آل عمران. الآية: 60 7. 

(۳) مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازى» ط/5» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
۲ ه`ھ/ °۳ . 
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وقال القرظطيى هه (غر را ماعوة من الخرية الى هى صد العبودية .مق هذا 
تحرير الكتاب» وهو تخليصه من الاضطراب والفساد وهذا معروف في اللغة أن يقال: 

8 3 E. 
لكل ما خلص حر ومحرّر بمعناه).‎ 

وقال ابن عاشور ~:»والحرية في الاصطلاح تأت بمعنيين: 

الأول: ضد العبودية» وهى أن يكون تصرف الشخص العاقل في شئونه 
بالأصالة» تصرفا غير متوقفا على رضى أحد آخر. 

الثاني: وهو تمكن الشخص من التصرف في نفسه وشئونه ىا يشاء» دون 
مغارض)'. 


0 


(واستخدم اليونان كلمة الحرية بمفهوم الانفلات من قبضة الآلهة التي تتآمر بالدوام 
على مصائر البشر وأقداره. كا اعتقد اليونان وفكرة الصراع بين الإنسان» أو مجابهة الإنسان 
لقدر» وعمله للتحرر من قبضته» وان اقتضت الانفلات الكامل والتحرر من أي قيد من 
خارج ذات الإنسان. إلا أنذات الفكرة هي التي شكلت مفهوم الحرية في الغرب وقامت 
عليها الحضارة الغربية المعاصرة» وبباتم النداء بالحرية المطلقة للإنسان» وبا صارت تلبية 
رغبات (الإنسان الفرد) غاية في حد ذاتها ومنتهي سعادته) ". 


وإذا كانت الأنظمة المتقدمة في عالم اليوم قد اهتمت بال حرية باعتبارها مبدأ مها 

لنظم الحكم» بدءاً من الإعلان العا مي لحقوق الإنسان وانتهاءاً بإنشاء المنظمات» بل 
والمحاكم التى تعنى بحقوق الإنسانء فإن الشريعة الإسلامية ومنذ أربعة عشر قرناً 
قد بلغت في ذلك إلى الحد الذي اعتبرت معه هذه الحقوق بمثابة ضرورات وواجبات 
لا ينبغى التفريط فيها بحال . 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ط/ »١‏ المكتبة التوفيقية» القاهرة» 4/ .5١‏ 
(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الطاهر بن عاشور» ط/ ۲» دار النفائس بالأردن» ١57١ه‏ 

صن 091-794 
(۳) منهج القرآن في تقرير حرية الرآي» الأستاذ إبراهيم شوقار» ط/ ١ء‏ دار الفكر المعاصرء 

بیروت» دار الفکر» دمشق: ۱٤۲۳‏ ه/ ۲۰۰۲م» ص .٩۲‏ 
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مبدأ الحرية 2 الأنظمت الوضعيب: 
تنطلق الحرية السياسية في الفكر الغربي من كون الشعب مصدر السلطات 
وصاحب السيادة» ولذا ترتبط بعدة حقوق.منها حق المساهمة في السيادة الشعبية» 
وهى تنطلق من أن إرادة الشعب مصدر سلطة الحكومة والتى تجعل لكافة المواطنين 
الحق في الإسهام في إدارة شئون الدولة وتقلد المناصب بصرف النظر عن الدين أو 
اللون أو الجنس» ىا ترتبط كذلك بحق التصويت» ومنها التصويت على القوانين 
تعبيرا عن الإرادة العامة التى تقتضى أخذ رأي الشعب في تعديل القوانين القائمة» أو 
وضع قوانين جديدة . 
(والحرية» والأحرار» أو أحرار الفكر هى ترجمة للكلمات الإنجليزية ۴۲۴۴ 
م 22 وهى- كلمات إصطلاحية يراد ہا إطلاق 
الفكر من كل قيد» ومن العقائد الدينية على وجه الخصوص)”". 
في الإنجليزية الحرية 1166001 المشتقة من الصفة ۴۲۴۴ أي حر» كشأن اللغة 
الألمانية» فنجد الحرية ۴۲۲1۲۴1٤‏ مشتقة من الصفة حر 161. ترتد أصول الكلمة 
الأخيرة إلى اللغة الجرمانية العتيقة (البروتو- جرمانيك)» ومنها إلى اللغة الجرمانية في 
هجتها الغربية» ثم إلى اللغة الأنجلو سكسونية» وبالتالي إلى اللغة الإنجليزية القديمة» 
ومنها إلى الإنجليزية الحديثة. 
ونجد لفظين في الإنجليزية يحملان معنى الحرية غما «Liberty Freedom‏ 
تسري عليه) عادة القواميس بشأن المترادفات» أي تشرح الأولى بالثانية» حتى إذا 
)١(‏ النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية: دراسة مقارنة» محمد أحمد مفتي» 
وسامي صالح الوكيل» سلسلة كتاب الآمة» رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية» 
الدوحة: ط/ 2 ه» ص٤۷‏ . 


() الإسلام والحضارة الغربية» د. محمد محمد حسين» ط/ 4» دار الرسالة المملكة العربية 
السعودية» مكة المكرمة» "511 ١ه/‏ "1991م ص 75. 
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عدنا إلى الثانية وجدناها مشروحة بالأولى! وكلتاهما يمكن تعريفه) لغويا بالمادة 
نفسها التي تشير أيضا إلى وضع اجتماعي يفيد منزلة رفيعة» وسجايا كريمة وأساسه 
الانعتاق من العبودية والأسر والسجن والجزية. وأيضا يشير إلى غياب القهر والقسر 
والإجبار والإرغام في الفعل أو الاختيار أو القرار. بشكل عام يمكن التمييز بين 
الحرية 116600172 والتحرر 1561657.آ والتحرير 1.1561361011؛ لیغدو صلب 
الأمر في التحرر الذي يعني حرية تتحقق» فكان 110۲٤‏ هو المصطلح الأكثر تدولا 
للحرية في النظرية السياسية . 

ولقد شهد مفهوم الحرية -كى| يقول أشعيا برلين 10ا8۴ Isaiah‏ 
049 - أكثر من مائتي تعريف. نظرا لسعة مجالاته وتداخله في شتی كليات 
وجزئيات التجرية الإنسانية. وقد بذلت محاولاات عديدة لتحديد المفهوم وإنقاذه من 
هلامية وسمته بميسمها. ومن المحاولات الجديرة التي يمكن الآن الارتكاز إليها تلك 
التي تتمثل في تحديد مفهوم الحرية عن طريق التمييز بين جانبين لحاء وهما الحرية الموجبة 
التي تعني تحديد مجال معين يارس فيه الإنسان حريته» والحرية السالبة التي تعني مجرد 
انتفاء عواتق الحرية. 


وفي مقابل هذا نجد النظرية السياسية الأوربية كا هو معروف تدور بين قطبي 
اليمين ال رأسمالي واليسار الاشتراكي» ليمثل اليمين البحث عن ال حرية ا مو جبةء بين| يمثل 
اليسار البحث عن الحرية السالبة. إن الحرية في عرف اليمين الرأسإلي تقتر ن بتقليص 
نفوذ الدولة إلى أقصي حد ممكنء بين| تہ تتحقق الحرية في عرف اليسار الاشتراكي» أو 
بالأحرى تزال معوقاتهاء عن طريق تعظيم دور الدولة ومسئولياتها إزاء الأفراد ". 

ما دامت الحرية السياسية هي ٣11۲ء‏ فلا شك أن الليبرالية 1.15612115122 
صاحبة الحق في أن تتقدم بوصفها المعبر الشرعي عن النظرية السياسية الأوربية. 
)١(‏ الحرية الإنسانية والعلم: مشكلة فلسفية» يمنى الخولي» ط/ ”2 دار الثقافة العربية» 9 ١٠7م.‏ 

القاهرة» ص ٦١-٤١‏ . 

(۲)ركائز في فلسفة السياسة» يمنى الخولي» دار قباء الحديثة» القاهرة» ٠١١‏ م. ص .٠١‏ 
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كاسم وكمسمى هي على وجه التحديد مذهب الحرية» أو نظرية الحرية. ومن هذا 
المنطلق يمكن أن نتوقف الآن عند جانبها المضئ وهي تتقدم كتعبير عن إيجابيات 
وعطاءات الحضارة الأوربية. 

تبلورت الليبرالية في القرن الثامن عشر لتكون فلسفة نبيلة تدافع عن 
منطلقات الرأسالية والحق في الملكية. فقد نشأت أصلاً من أجل الدفاع عن الطبقة 
الوسطى» طبقة صغار الملاك (= البرجوازية» أي سكان المدن) التي كانت طبقة 
نامية آنذاك» وللبحث عن الاعتراف الكامل بها.. بسائر حقوقها في الحياة والحرية 
والملكية. هكذا كانت الليبرالية في أصوها فلسفة الطبقة البرجوازية وفلسفة الملكية. 
وبالتالي» تعني الليبرالية - من حيث هي فلسفة للرأسالية - أن ترفع الدولة يدها 
عن وسائل الإنتاج وتترك ملكيتها للأفراد في تنافسهم الحر وصراعهم» ولا تتدخل 
في العلاقات الاقتصادية بين الأفراد.. أو بين الجماعات.. أو بين الطبقات؛ فكان 
التنافس هو الصورة العامة للاقتصاد الليبرالي.. وذلك تحقيقا للمبدأ المعروف باسم 
مبدأ الاقتصاد الحر ©1815 1215562 أي الشعار الليبرالي/ الرأسالي الشهير: (دعه 
يعمل.. دعه يمر.. إن العالم يسير من تلقاء نفسه)» من دون تدخل الدولة. 

الدولة في الفلسفة الليبرالية لا تتدخل في الملكيات» وقصارى ما يمكن أن 
تفعله هو ربطها بواجبات والتزامات» كالضرائب والحارك وحقوق للطبقة العاملة. 
على أن الدولة في الليبرالية مؤسسة ضرورية لا غنى عنهاء ليس بوصفها غاية وإنا 
بوصفها وسيلة لتحقيق غاية أبعد تتمركز أخيرا حول الفرد» وهي تحقيق الأمن: 
النظام والقانون في الداخل» ودفع الأعداء الأجانب من الخارج؛ وذلك ضمانا 
للأجواء الصالحة للممارسة الحرية. 


للديكتاتورية» ولأي استبداد بالسلطة أو انفراد بالرآي أو خضوع دوجماطيقي أو 
إلزام بمذهب معين. وذلك على أساس أن المبادئ النهائية التي تمثل الحقيقة الحقة 
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لا وجود لما في إمكانيات البشر. ثمة فقط آراء تتفاوت صحة وبطلاناً. وقصارى ما 
يستطيع الليبرالي تأكيده» كا أشار برتراند رسل Bertrand Russell‏ (1۸۷۲- 
٠١‏ هو أن ذلك الرأي يبدو له أصح من غيره. وبالتالي لا يغدو اختلاف الرأي 
مثارا للعداء وللزج في السجون والمعتقلات» ويتسع المجال للتسامح الديني وتحقيق 
الحرية الفكرية. 

على أساس الدفاع عن الحرية والرأي الآخر تعد الليبرالية ساس الديمقراطية» 
ويشهد التاريخ أنها هي التي كافحت وجاهدت من أجل إرساء أسس الحكم 
الدستوري» وأنها هي التي علمت البشر أصوله» ووجوب استقلال السلطات عن 
بعضها: السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية وعن السلطة القضائية. وأيضاً -بل 
وأصلاً- دافعت الليبرالية عن استقلال المواطن نفسه مادام ملتزما بالقانون» وإطلاق 
حرياته في كافة المجالات إلى أقصى حد ممكن؛ وأهمها حرية الرأي والدين والفكر 
والاعتقاد والقول والفعل» وحرية انتخاب من يمثلهء وإبداء رأيه في الاقتراع العام» 
مع ضرورة إزاحة أكبر قسط ممكن من تعسف الحكومات وتطاوطا على حرياته . 

وقد ابتدع فلاسفة الليبرالية للدولة الديمقراطية هذه الحريات المعادية لوحي 
الله وعلى رأس هذه الحريات (حرية الاعتقاد) التي تحل ما حرمه الله من اعتقاد العقائد 
الشيطانية الطاغوتية الباطلة التي أوجب الإسلام محاربتهاء وتطهير الأرض منها. 


(فالنظام الديمقراطي يتميز بالحرية المطلقة للأفراد وهذه الحريات تتضمن: 
/١‏ حرية الاعتقاد. 

؟/ حرية الرأي والتعبير عنه. 

۳ الحرية الشخصية. 


255 نظرية الحرية في الفلسفة السياسية الأوربية» يمنى الخولي» مجلة التسامح» العدد رقم‎ )١( 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - سلطنة عمان.‎ 
۹٤ 
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5/ حرية اختيار العمل. 
٥‏ حرية إنشاء الأحزاب ووضع برامجها السياسية. 
۷ حرية معارضة الحكم» وتنظيم التظاهرات والاضرابات). 


فعل الكتاب الذين يريدون إقحام مفاهيم ا حرية المعاصرة على الإسلام او 
نسبتها إليه أن يعلموا أن منظري فلسفة ا حرية المعاصرة هم فلاسفة الليبرالية» وأنهم 
ما ابتدعوها إلا عداءً وضرارا لوحي الله الذي يقوم على وجوب تحقيق العبودية لله 
وحده. ولذلك فإن هدي الإسلام يتبراً ويتنزه عن هذه الفلسفة الباطلة المتفلتة من 
ضوابط الشرع”". 


(لقد قام المذهب الفردي الحر على أساس تقديس الحقوق والحريات الفردية 

الطبعية السياسية منها والاقتصادية. ولقد تجلت أسس المذهب الفردي ومبادئه في 
إعلانات الحقوق الأمريكية والفرنسية» إذ تضمن إعلان استقلال الولايات المتحدة 
في فيلادلفيا سنة ١۱۷۷م»‏ واعلانات الحقوق التي تضمنتها دساتير الولايات» 
وإعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسى الصادر في ۱۷۸۹ء العديد من النصوص 
التى تؤكد الحقوق والحريات الفردية وتحميها. ىا تضمن اعلان الاستقلال الأمريكى 
الصادر في الرابع من يوليو سنة ١77175‏ النص على أن جميع الناس قد خلقوا متساوين» 
وأن خالقهم قد وهبهم عددا من الحقوق التي لا يمكن لأحدٍ أن ينتزعها منهم. من 
بين هذه الحقوق: حق الحياة» وحق الحرية» وحق السعي وراء السعادة) '". 
(١)مذاهب‏ فكرية في الميزان» د. علاء بكرء دار العقيدة القاهرة» ص: ۱۳۸ . 
(؟) الحرية بين الثقافة الإسلامية والفلسفة الليبرالية» د. عبد ال رمن إبراهيم محمد الفكي, ججلة 

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة آم درمان الإسلامية» السودان» العدد رقم ١5‏ 

رمضان ١57١اه/‏ أغسطس ١٠١5م‏ ص .٠١۷۰۱۰٦‏ 
(۳) أسس التنظيم السياسي دراسة مقارنة في نظرية الدولة والحكومة والحقوق وال حريات العامة في 


الفكر الإسلامي والفكر المعاصر د. عبد الغني بسيوني» ط/ منشأة دار المعارف الإسكندرية» 
عضن N‏ 
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ولعل أولى الكتابات الغربية التي حاولت إظهار إشكالية الحرية في سياقها 
الحديث تلك التي قدمها توماس هوبز البريطاني. يعرف هوبز الحرية قائلاً:»الحرية 
بمفهومها الصحيح هي غياب القيود الخارجية التي تحول بين الإنسان وفعل ما يمليه 
عليه عقله وحكمته». . 


بيد أن هوبز يدرك أن حرية الفرد غير مستقلة كلياً عن حرية الجماعة السكانية 
التي ينتمي إليهاء وبالتالي فهي غير مستقلة عن مفهوم النظام السياسي القوي القادر 
على تحقيق الأمن والعدل لأفراده. ولأن الفوضى السياسية خطر على أمن الأفرادء 
فقد رأى هوبز أن يمنح الحاكم سلطات واسعة لتحقيق الأمن والحيلولة دون الفوضى 
والتنازع السياسي. طاعة السلطة السياسية واجب على الأفراد» لكنها واجب منبثق 
عن عقد اجتماعي يوحد المجتمع السياسي. وبالتالي فإن سلطة الحاكم مستمدة من 
المجتمع السياسي» لا من سلطة خارجة عنه. السلطة السياسية التي يمنحها هوبز 
للحاكم واسعة» لكنها محدودة بالقانون الطبيعي» وبالتحديد بحق الأفراد الدفاع عن 

يعثبر توماس هوبز رائداً في الفكر السيامى الحداثى. إذ آنا نجد في كتاباته 
جهذا نشكا ريط ر ات اا مووي القاثون ال واه 
الاجتماعي اللذين يشكلان القاعدة التي يقوم عليها النظام الديمقراطي الحديث. 
كذلك نجد في كتابات هوبز مفهوم الحرية الذي تبنته الفلسفة السياسية البريطانية» 
ثم الأمريكية» ليصبح اليوم المفهوم السائد في الأدبيات الغربية بعد أن هيمنت الرؤية 
السياسية البريطانية - الأمريكية على النظام السياسي العالمي. الحرية كا يعرفها 
ويعرضها هوبز تستلزم إطلاق إرادة الفرد» وهي بالتالي تتناقض مع مفهوم العقد 
والقانون: ”لقد أقام الناس قيوداً مصطنعة أسموها القانون المدني» كا أقاموا كيانا 
مصطنعاً أسموه المجتمع السياسي» وذلك بغية تحقيق السلام والأمن””". 
)١(‏ توماس هوبزء المارد» ص °¥": Thomas Hobbes. Leviathan. in Willian‏ 


„(۱14٨4 «Bernstein (NY: Holt 
۳۸۱ (۲)المصدر نفسه» ص‎ 
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وعلى الرغم من تأكيد هوبز على أن القانون الطبيعي يعطي الإنسان حرية 
مطلقة في التصرف. فإننا نراه يدعو في كتاباته إلى التخلي عن الحرية لحاكم مطلق 
من أجل تحقيق السلام والأمن. فسلطة الحاكم لا يحدها سوى الحق الطبيعي للفرد 
في الدفاع عن حياته أو ممتلكاته. هذه الرؤية للدولة الحديثة خضعت فيا بعد إلى 
تعديلات مهمة في المدرسة البريطانية» لعل أهمها تعديلات جان لوك الذي اعتمد 
البناء الأساسي الذي طوره هوبزء والقائم أساساً على مفهومي القانون الطبيعي 
والعقد الاجتماعي. 

احتفظ جون لوك في كتاباته بمفهوم الحرية الهوبزي» لكنه خالفه في مدى 
السلطات المطلوب إعطاؤها للحاكم لتحقيق الأمن والسلام. فغاية المجتمع 
السياسي لا تتحدد فقط في الآمن والسلام» بل وأيضا الحرية» وبالتالي يتوجب على 
السلطة السياسية احترام الحريات إضافة إلى توفير الأمن والسلام. وفي حين أطلق 
هوبز سلطة الدولة» وأعطى الحاكم حق التصرف طالما عمل على حفظ أمن المواطنين 
وممتلكاتهم. نرى لوك يجنح إلى تقييد سلطة الدولة وحصرها في وظائف ثلاثة: تحقيق 
أمن الأفراد» وحفظ بمتلكاتهم» وصيانة حرياتهم الشخصية والعامة". 

ولئن كان لمصطلح العقد الاجتماعي وجوداً كامناً في الفكر الإنساني منذ القدمء 
فإن بداية دراسته وبلورته في شكل (نظرية علمية) كانت في القرن السابع والثامن 
عشر. فقد دعا بعض المفكرين خلال هذين القرنين إلى إقامة نموذج جديد للنظام 
الاجتماعي يقوم على فكرة عقد يضمن حرّية الفرد وأمنه واسقراره وهو ما يعرف 
باسم (العقد الاجتماعي). ومن أبرز مفكري هذه النظرية توماس هوبز -٠۱١۸۸(‏ 
48) وجون لوك )١7١5-1١575(‏ وجان جاك روسو (۱۷۷۸-۱۷۱۲) 
ومونشيسكيو(0/66-1549١)‏ وفولس (11/9/8-1595). 


ولقد لعبت فلسفة هوبز دورا مها في مناهضة فكرة المصدر الإلهي للسلطة» 
تلك الفكرة التي (قنّنت) ممارسة المظالم والاستبداد باسم الدين. ويميّر هوبز بين 


(١)جون‏ لوك دراستان حول الحكومة: في المصدر السابق» ص ٤١١-٤۱۲‏ . 
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الحرية الطبيعية والحرية المدنيّة. ففي ا حالة الأولى يرى أن حرّية الفرد مطلقة لا حدود 
لمارستها إذ أن التاس ولدوا متساوين وأحرارا وهم حقوق لا يمكن التنازل عنها 
فهي (حقوق موجودة لدى كل إنسان بالطبيعة وتتمثل هذه الحقوق في حق البقاء 
وحق المحافظة على الذات» وحق استخدام كافة الوسائل الضرورية التي تكفل 
قن هذه الفا : 


لكن هذا التّوع من الحرية غير جد حسب هوبز؛ لأنّه بقدر ما يضمن للفرد 
الحق في تمارسة الحرية بشكل مطلق بقدر ما يمنح للآخرين الحق في التعدي على 
هذه الحرية» لذلك يدعم الحالة الثانية» أي الحرية المدنيّة المحمية بالقانون. واعتقادا 
منه ن الإنسان ذئب لأخيه الإنسان وأنْ نوازع الأفراد أنانية بطبيعتها ميّالة إلى الشر 
والعدوان» يرى هوبز أن السّلطة - معتدلة كانت أم مطلقة - هي وحدها الكفيلة 
بالوقوف حائلا دون تصادم مصالح الأفراد التاتجة عن حب الذات والأنانيّة. وأمام 
هذه السّلطة لا بد أن يخضع الفرد إلى ما تمليه الدولة ولا مفرٌ له من التنازل» طوعا أو 
كرهاء عن إرادته وحريته من أجل وحدة المجتمع وأمنه. فطالما كانت الأنانية تمتلك 
البشر فلا بد من رادع يضمن الطمأنينة لدى الأفراد ويسهر على تحقيق الأمن في 
المجتمع. ويستلزم هذا الرّادعَ تأسيس هيئة سياسية تقوم على سلطة واحدة لا تتجزأء 
تكون تحت قيادة أمير من حقه أن يوارس الاستبداد بحكم ضرورة حماية الفرد من 
أنانيّته ومن أنانيّة الآخرين المتربصين به. ومن ثمٌّ يكون تحقيق الأمن مبرّرا لإرساء 
الحكم الفردي المطلق دون وجود لاي من الالتزامات على الحاكم تجاه الأفراد. 
فيتماهى حينئذ التسلط والشلطة”. 


أماجون لوك فإتديرى أن قدرة الإسات فكل عور سريت إذ (ترتكز ا رة عل 
قدرة المرء على القيام بفعل ما أو الإمساك عنه) وذلك في إطار قانون يكون الهدف منه 
تنظيم العلاقات الاجتاعية دون تقييد لحرّيّة الفرد. ولئن كان التنظيم في أحد أوجهه 


(١)هوبز‏ فيلسوف العقلانية» إمام عبد الفتاح إمام» ط/ دار الثقافة للنشر» القاهرة ام 
ص ؟771. 
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يتطلب تقييد بعض ال حريات في سبيل المصلحة العامة فإنّه يختلف مع هوبز بخصوص 
إطلاقيّة السّلطة. وهو ما جعل لوك يرى أن الحرّية لا تعني أن يفعل الإنسان كل ما 
يريده ويرضاه بل تعني الالتزام بنوع من العقد الاجتماعي يحمي الأفراد من الصراع 
الناتج عن تصادم المصالح. فالحرية ليست سلطة بل هي علاقة اجتاعية. ويكون 
القانون في هذه الحالة ضامنا لعدم الإعتداء على خصوصيات الفرد فينظر إليه المواطن 
نظرة عقلانية ويتقبله بشكل طبيعي. وحسب لوك لا وجود للحرية في غياب القانون 
ولا وجود لدولة قوية في غياب قوانين معروفة من قبل الجميع حيث لا يعذر جاهلها 
بجهله أو بتجاهله ها. ىا يجب أن تكون هذه القوانين مستقرّة وغير خاضعة للتغيير 
بتبدّل الأحوال وبالنزوع إلى الأهواء. وإذا اسوجب الأمر فن ذلك لا يتمٌ إلا التي 
وطول ا ق لأن تغيريها ام ار لامكو الق دفن است اما ومن إدراك جدود 
حريته. وهكذا يمكن القول إن حكومة لوك هي حكومة قوانين وليست حكومة 
أشخاص وهو ما جعله يعتبر القانون مبدأ دستوريًا بمقتضاه تكون السلطة التشريعية 
-بصفتها سلطة عليا اختارها الشعب- منفصلة عن السلطة التنفيذية0". 


وفي نفس هذا الإطار -أي ارتباط الحرّية بوجود دولة القانون- يرى مونتسكيو 
أن الحرية تتمثل في قدرة المرء على ان يعمل ما تمليه إرادته لكن وفقا لما تنص عليه 
القوائين العادلة» فإذا عمل الف رة د اکا كان أو خكوما- با يهى عنه هذا القانون» 
كان لغيره نفس هذا الحق وبذلك تتلاشى الحرية. وهو ما عبّر عنه حين قال بالنظام 
السياسي الديمقراطي الذي يسمح للأفراد بالقيام با يريدون في ظل شروط يضعها 
القانون» فالقوانين هي التي تنظم العلاقات داخل المجتمع وتضمن الحريات» وهذا 
النمط من الحرية يوجد داخل الحكومات المعتدلة التي تقوم على نظام جمهوري. 
ولضان الحرّيات الفردية وفقا م يقتضيه القانون» ركز مونتسكيو على ضرورة تنظيم 
السلطء بحيث تراقب السلطة التشريعية السلطة التنفيذية على ألا تكون ذه الأخيرة 


)١(‏ حول الدين» ك. ماركس» ف. انجلس» تر حمة ياسين الحافظ» ط/ ۳ دار الطليعة» 
بیروت۱۹۸۱۰م» ص۲۷ . 


4 
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نفوذا على السلطة القضائية. ورغم أهمية فصل السّلط فإِنْ مركزيّة الدّولة الممثلة في 
الحاكم تؤدّي إلى احتكار هذا الأخير لكل السّلطء فإليه يعود وضع القوانين والمعاقبة 
على الجرائم وإعلان الحرب. وهي تقريبا نفس الفكرة التي يدعو إليها فولتير حين 
أبرز أهميّة وجود مستبد مستنير حرص -منفردا- على الحكم لصالح الشعب دون 
أن يشترك هذا الأخير في حكم نفسه بنفسه. ولعل إيلاء الأهميّة الكبرى للطبقة 
البرجوازيّة المتعلّمة وازدراء طبقة الفقراء المؤلّفة من الجهلة هو الذي جعل فولتير 
ينظر إلى احتكار السلطة من قبل حاكم يؤمن بأفكار فلسفية 


وترتكز مسألة الحرّية عند جون جاك روسو على مبدأ الحرّيّة الشخصيّة التي 
تتمثل في عدم الخضوع لإرادة شخص آخر. وهو ما يفضي إلى إبرام العقد الاجتماعي 
يبرم يشترك فيه أفراد المجتمع دون تدخل من الحاكم. وهو ما يؤدّي إلى ظهور (الإرادة 
العامة) للأمّة التي تصبح مصدر السلطات. لكثنا نتساءل حول مصداقيّة هذه الإرادة 
العامّة التي يتمّ باسمها طغيان الأغلبيّة على حساب الأقلَيّة وبالتّالي تتحوّل الحرّيّة 
الفردية إلى جرد وهه'". 

إن الحرية في النظرية السياسية الأوربية قد ارتكزت على أساس متين هو ما يعرف 
بنظرية (العقد الاجتماعي) في تفسير نشأة السلطة الحاكمة وطبيعتها ودورهاء وتعنى 
أن العلاقة بين الحاكم ا بمغابة عقد أو تعاقد بن الائين»: ا 
يدينون للحاكم بالولاء والطاعة» ليقوم الحاكم بدور معين في تنظيم حياتهم» نشدانا 
لظروف أفضل للاجتاع الإنساني ولحياة البشر سوياء بحيث أنه إذا عجز أو فشل أو 
انحرف في أداء هذا الدور الذي خوله له الملحكومون» أصبح من حقهم عزله وإبرام 
عقد جديد مع حاكم اخر. 

ومن خلال عرض هذه الآراء الدّاعية إلى عقد اجتماعي يقوم أساساً على 
مبدئي ضبان حرية الفرد ومقاومة السلطة المطلقة واستبداد الأمراء والملوك نلاحظ 
)١(‏ الحرّيات الفرديّة في الفكر الغربي: مفهومها ونشأتها وتطوّرهاء محسن إسماعيل» مجلة التسامح» 

العدد رقم 75» وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - سلطنة عمان. 
۳٠‏ 
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ئها استخدمت أحيانا بشكل مغاير يبرّر إقامة أنظمة الحكم الاستبدادي. لكن رغم 
اختلافهاء فإن هذه النظريات يرجع إليها الفضل في معارضتها لمسألة الحق الإلحمي 
الذي استند إليه الملوك والأباطرة في حكمهم شعوب العالم. كا كانت محفزاً وملهاً 
لكثير من الأفكار والنظريات الفلسفية والسياسية التى مثلت بداية اختمار فكرة 
الدساتير الحديثة کا كانت مصدر إِطام للثورتين الأمريكية (17175) والفرنسية 
() ومؤشرا لبداية النهاية للحكومات المطلقة التي ظلت تبيمن على مقاليد 
الأمور في أوربا طيلة قرون من الاستبداد إِمّا بالاستناد إلى دعم الكنيسة أو بقوة 
طغيانها المدنى وحده. 


ان في هذه القوانين الغربية المعلنة ما فيه من الافتراء على الخالق جل وعلا 
بقولهم: إن خالقهم قد وهبهم عددا من الحقوق» ويعلم الجميع والعالم المعاصر أنهم 
لم يستمدوا هذه الحقوق من وحي الخالق» وإنا استمدوها من فلاسفتهم المجاهرين 
بعدائهم لوحي الله» وأن الافتراء على الله من أخطر الآثام التي حذر الله منها. 

المطلب الثالث 
مبدأ الحريت 2 نظام الحكم 2 الإسلام: 

لاشك أن الحرية هي من تكريم هذا الإنسان ولقد جعل الله تعالى حرية 

الإرادة مناطاً للتكليف» فمن سلبت إرادته سقط عنه التكليف وأصبح عالة على 


تاره . 


الضوابط حتى لا تصطدم حريات الأفراد بعضهم ببعض» ولا يطغى بعضهم 
على بعض ويستعبد بعضهم بعضاً وحتى لا يسير الإنسان وراء شهواته ونزواته 
فتنحط ذاته ويفقد أساس كرامته وتفضيله على سائر المخلوقات. ويكفل الشرع 
)١(‏ الدين والعلوم العقلية» عبد الباري الندوي» ط/ ١ء‏ المختار الإسلامي» القاهرة» ٠۱۹۷۸‏ م» 


ص۸. 
ol‏ 
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الإسلامي حرية الاعتقاد: قال الله تعالى :+ لها فا الد 
e EE‏ وو يالله ققد أستمسك بالعروق الوقن لا انفصام ها وال 
سی عم © 4 

فالإسلام لا يعرف الإكراه ولا يعترف به» بل يرفع معه التكليف» والدعوة 
ليصدوا عن سبيل الله ويمنعوا من وصول الدعوة إلى غيرهم فهنا يتعين على 
المسلمين جهادهم 


ول ان الأكزاة جاكرا أو معيو لا وده اا وعدن ر الین وجو ةق باد 
المسلمين» فالواقع خير شاهد على نفى الإكراه وقد كان لعمر بن الخطاب غلاماً 
م لم ال" 
اسك وة افق ] نصا ال OT‏ 


وليس معنى الحرية هنا أن يتمرد المسلم على دينه وشريعته ولهذا جعل الإسلام 
ارد اد حدا شر غاا عن يدل دت اقل 7 


صا 0 عن فنا 
بن قد تین الرشد من ١‏ 


والإسلام دين يحترم العقل ويدعو إلى التأمل والتدبر» ويحذر من عاقبة التقليد 
الأعمى» وحرية الفكر مكفولة مالم تتصادم مع نصوص الشرع» لآن في ذلك تطاول 
عقلي وقول على الله بغير علم . 

وبالجملة فمفهوم الحرية في الإسلام يقوم على: 

/١‏ المساواة بين الخلق في العبودية للخالق: وهو معنى ل اله إلا الله وهو 
إفراد الخالق بالعبادة ومساواة سائر الخلق في العبودية» فالحرية في الإسلام تبدأ من 


. ٠٠٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. 5 ار اا‎ 


Tey 
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العبودية الخالصة لله والتحرر الكامل من غيره» وفي المذاهب الأخرى تبدأ بالتحرر 
والانفلات المطلق لتنتهي إلي أنواع من العبودية المذلة والأغلال. 

۲ الكرامة الإنسانية: يدور مفهوم الحرية في الإسلام حول إنسانية الإنسان 

وكرامته » قال الله تعالى: # © ولقد کرمنا متا بق ءام ملت ف الب والبحر ورَرَكتهُم 


اک 
عر سد وو ر وي 008 


اا وفصلئئهم عل ر مكدر ممن قتا تَفَضِيلًا كنا 


فالإسلام ينص على تكريم الإنسان على سائر الخلق» وتفضيله بالعقل وسجود 
الملائكة له » وإنزال الكتب وإرسال الرسل» وتخييره بين الإيان والكفر » مع تحمل 
مسئولية ما يترتب على مشيئته من إيمان أو كفر ونتائج ذلك من ثواب أو عقاب» قال 
تعالى: +( وف الق من ممم سل ب ون سا فلك إن عدا يلوي كرا 


مه 


حاط م رادها ون تفي توا ياوا ماو امهل E‏ لقاب 


وسات مرفقًا )4" . 


ومن هنا يحرم على الإنسان أن يعرض كرامته لأي نوع من أنواع المذلة 
والامتهان والاسترقاق والعبودية لغير الله تبارك وتعالى. 


دياه كروي ررحي لهات سار حورا امياد الح ارلا مودت رقي 
الخلافة ك قال تعالي  :‏ ولذ ال ریت لِلْملَكةٍ انی جال لاض حلي E‏ 


ال فا e‏ قد لَك مَل 


A 


ِف آعم مَا کا عمو 4 ». وقوله سبحانه: +( أن تَمُولُوا ما نز لكب عا 


. عن وراستیم فلت (ے) ې‎ N 

(١)رسالة‏ العبودية» شيخ الأسلام ابن تيمية» دار الكتاب العربي» بیروت» ۱۹۸۷ م» ص .7١‏ 

(۲)سورة الأسراء الآية: ۷١‏ . 

(۳)سورة الكهف» الآية: 79. 

)٤(‏ الحرية السياسية المفهوم والضوابط الشرعية» الأستاذ/ حسن سلان» مجلة مؤتمر الأمةء 
التاریخ:۲۰۱۱/۱/۱۸م 


(٥)سورة‏ البقرة» الآية: .٠١‏ 
(7)سورة الأنعام الآية: ٠٠١‏ . 
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وهذه الخلافة المهمة الوجودية للإنسان - تعني استخلاف لله الإنسان لتنفيذ 
مراده في الأرض» وإجراء أحكامه فيهاء وهذا معناه أن يكون الإنسان سلطانا في 
الكون ليباشر تلك المهمة والغاية الوجودية علي الوجه الأكمل عبر التفاعل مع 
الكون اعتبارا وتعميرا في خط العبودية لله تعالي . 

۳/ جاءت الأحكام الشرعية بيانا للواجبات والحريات والحرمات حيث 


عرف الأصوليون الحكم الشرعي بقولهم ( هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف 
اأنضاء أو شرا أو وضع 81 


ويم تصور الحرية في المخطاب الشرعي. من خلال كلمة التخيير التي تنافي 
من حيث هو مباح لا يكون مطلوب الفعل ولا مطلوب الاجتتاب )9 ويظهر 
من ذلك أن المباح الذي يستوي فيه الفعل والترك هو مقصود الشارع ومندرج تحت 
أحكامه ومتروك الأمر فيه للمكلف. إرادة للحرية والتخيير °. 


يقول الطاهر بن عاشور ~: 


(فأما الحرية الكائنة في عمل المرء في الخويصة فهي تدخل في تناول كل مباح» 
فإن الإباحة أوسع ميدان لجولان حرية العمل» إذ ليس لأحد أن يمنع المباح لأحد. 
إذ لا يكون أحد أرفق بالناس من الله رب العالمين) ©. 


(١)خلافة‏ الإنسان بين الوحى والعقلء د. عبد المجيد النجار» طبعة دار الغرب الإسلامى» 
۷ اه/ 1۹۸۷م ص (61-517) . 

() الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح» د. عبد الكريم بن علي بن محمد النملة» 
ط/ »١‏ مكتبة الرشدء الرياضء المملكة العربية السعودية» ١57١‏ ه/ ١٠٠٠مءص9١.‏ 

(۳)الموافقات» أبو اسحاق الشاطبى» )١77/١/١(‏ . 

(5) الحرية السياسية المفهوم والضوابط الشرعية» الأستاذ/ حسن سلمان» مجلة مؤتمر الأمة» 
التاريخ:1/18/ ١1١1م‏ 

(5)مقاصد الشريعة» لابن عاشور ص ۳۹۸ . 

٤ 
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5/ والحريات في الشريعة الإسلامية هي (منح إهية) وكونها منح إهية يخول 
الإنسان حقوقا لا سلطان لأحد عليهاء وارتباط الحريات بالله تعالي كفل لها التوازن 
فجاءت بعيدة عن الإفراط والتفريط» الإفراط في حقوق الآفراد علي حساب المصلحة 
الجماعة أو التفريط في حقوقهم وحرياتهم لمصلحة السلطة لآن المانح هذه الحريات هو 
الله تعالي بتشريع منه» لا الأفراد حتي يغالوا فيها » ولا الدولة حتى تزيد في سلطانها 
علي حساب الأفراد» بالإضافة إلي أن الحريات في الإسلام قيدت بالواجبات والحرمات 
ومهذا ابتعد الإسلام عن الإفراط في حريات الأفراد علي حساب المجاعة كما في الفكر 
الغربي الرأسالي» أو التفريط في حرياتهم لحساب الجاعة كا في الفكر الماركسي» 
والنظامان متطرفان بالقياس إلي خصيصة الوسطية والاعتدال الإسلامي". 


ومحصول الكلام أن الإسلام جاء مقررا للحرية في أقصي درجاتها تحريراً 
للوجدان في العبودية لغير الله وذلك بالتحرير من سلطان الخوف علي الحياة أو 
الرزق» أو الخوف علي المكانة والنصب والجحاه أو من خلال تسلط الإنسان علي أخيه 
الإنسان أو الاستعباد من خلال الشهوات والشبهات والأهواء. كا جاء الإسلام 
محررا الإنسان من عبودية ذاته» وتعظيم شخصه ومكانته إلي جانب أن الإسلام جاء 
محررا للعقول من الخرافات واتباع الأوهام والتقليد بغير بينة وبرهان» وهكذا فقد 
جعل الإسلام حرية التدين خيارا لا إكراه فيه". 

وأما الحرية السياسية باعتبارها ضمانة أساسية من ضمانات المشاركة في نظام 
الحكم» فإنها تعني (جماعية القيادة وعدم استئثار فرد واحدء أو فئة أو طبقة خاصة 
بالحكم» كما تعني التزام الحاكم برآي الجاعة الأغلبية) ©. 
)١(‏ الحرية السياسية المفهوم والضوابط الشرعية» الأستاذ/ حسن سلانء مجلة مؤتمر الأمةه 

.م5١11١/١‎ /١18:خيراتلا‎ 

(۲) حرية الرأي في الإسلام» دكتور محمد عبد الفتاح الخطيب» كتاب الأمة العدد 2155 ذو 


القعدة ١۱٤۲۸‏ ه» ص ۳۷- ٤۷‏ . 


(۳) الحرية السياسية في الإسلام» الدكتور أحمد شوقي الفنجري» ط/ ۲» دار القلم» الكويت» 
۳ اه/ 1947م ص۳٥‏ . 
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ولايتحقق ذلك إلا بوجود أمرين (0: 


أحدهما: حق المشاركة في السلطة بأعلى مستوياتهاء إدارة شئون المجتمع 
أو التمييز بين الناس» لأي سبب سوى الكفاءة» بمعني تحقيق المساواة فلا تمايز بين 
الناس بسب الغنى كما في المجتمع الرأسالي أو الإقطاعيء فلا يكون للأغنياء نفوذ 
خاض أو فرضن اکر بسب الغ كما أن الحرية السياسية ضد التمايز الطبقي» قال 
تعالي#ل يكام الاش | اا ی ی وا ی ا اوا ارک 
عند اله کے نیک إا HOL‏ 

وثانيها: حق إبداء الرأي في من يقوم بإدارة دفة السلطة وتسيير الأوضاع 
العامة في المجتمع مدحا وقدحا. 

وتتجلى حرية إبداء الرآي في إطار المجتمع في ما يلي: 

الأولي: اختيار الحاكم ومبايعته واختيار ممثلي الأمة. 


الثالثة ال ار عن المنكر و يشتمل علي النقد السياسي ومحاسبة 
الرابعة: الدعوة إلي الحق بالحسنى من الجدل ولين من القول. 
الخامسة: حرية الحق في سحب الثقة من الحاكم أو الحكومة. 
السادسة: حرية التجمع والاجتماع السلمي للتعبير عن الرأي . 
)١(‏ انظر: الحرية السياسية في الإسلام» أحمد شوقي الفنجري» ص٤‏ 5- ٠١‏ ومنهج القرآن في 
تقرير حرية الرأيء ابراهيم شوقار ص١"‏ . 


(۲)سورة الحجرات. الآية: .١7‏ 
۳۰٦‏ 


المبادئ العامة لنظام الحكم 2 الإسلام 
السابعة: حرية تأليف الج اعات والأحزاب والتنظيات السياسية المعارضة 
للحكومة أو الموالية ها . 
وهذه ا حرية السياسية يضع الإسلام لما بعضص الضوابط» ومن ذلك": 


/١‏ حاكمية الشرع» حيث إن الشريعة هي مصدر الحقوق والواجبات 
والحريات وأن كل فعل أو قول يخالف الشريعة فهو باطل وفاقد للمشروعية» ذلك 
أن الإسلام دين توحيدي قائم علي ربط الكون والإنسان وال حياة بالله في الوجهة 
والقصد والمنتهي» وان كل حركة وسكون محكوم بتشريع صادر عن الله تعالي» لا 
سبيل للخروج أو الفكاك عنه إلا بقدر المروق والفسق عن دائرة الاستسلام لله 
اختيارا وأن إعطاء حق السيادة للشعب ليكون له الحق الكامل في التحليل والتحريم» 
يتناقض مع الرؤية الإسلامية في منطلقاتها الأساسية. 


يقول الإمام الشاطبي --: 
(وأن الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا غيره) ©. 


/١‏ أن لا تؤدي ممارسة الحريات إلى الإضرار بالغير فإن أدى إلي الإضرار بالغير 
كان ذلك تعسفاء وبكون المنع من هذا الوجه. 


۳ الضوابط الأخلاقية: سعت الشريعة في أحكامها إلى تعزيز الرقابة الداخلية 
في الإنسان بتعزيز القيم الأخلاقية الفاضلة وتجنب مدنسات الأخلاق» فيم ارس المسلم 
الحرية السياسية في ظل الضوابط الأخلاقية» فا لخوض في أعراض الناس محرم» وكذا 


)١(‏ النظام السيامي في الإسلام» الدكتور عبد العزيز عزت الخياط» دار السلام للطباعة والنشر 
ط/ ١‏ القاهرة: ۰ هھ/ ۱۹۹4م ص0۹ . 
(۲) الحرية السياسية المفهوم والضوابط الشرعية» الأستاذ/ حسن سلانء مجلة مؤتمر الأمةه 
التاريخ:1/18/ ١1١1م‏ 
(۳)الاعتصام» أبو إسحاق الشاطبي» المكتبة التجارية الكبرى» مصر» (۳/ .)57١‏ 
۰۷ 
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٤‏ الضوابط الإجرائية: تحتاج ممارسة الحرية السياسية بالإضافة إلي الضوابط 
المنهجية والأخلاقية أعلاه» إلي ضوابط إجرائية» يتم التوافق عليها بين الدولة والمجتمع 
من خلال الجهاز التشريعي حتى لا تتحول مارسة الحرية إلى نوع من الفوضى» ولكن 
الضوابط الإجرائية يجب أن لا تعود على اصل ال حرية السياسية بالبطلان» لأن الوسائل 
لا يجوز أن تعود على المقاصد بالتعطيل» بل يجب أن تكون خادمة هاء فالإجراءات 
وسائل مكملة والحرية مقصد من المقاصد العامة في السياسية الشرعية”". 


ومن خلال ما سبق يظهر تميز نظام الحكم في الإسلام في مبدأ الحرية وكفالة 
الحقوق عن الأنظمة الوضعية . 


المبحث الخامس 
مبدأ الشورى 


الشورى ركيزة أسياسية للحكم في نظام الحكم في الإسلام وهي دعامته 
الرئيسة» وتمتاز الشورى في الإسلام بالشمول حيث لا يقتصر ذلك على حق الأفراد 
في المشاركة في القرار الملزم الصادر عن الجاعة» بل تتجاوز ذلك إلى المشورة الاختيارية 
واستشارة أهل الخبرة. ولقد درج الكثيرون على اعتبار الشورى مبداً يقوم عليه نظام 
الحكم» حيث إنها نظرية عامة شاملة تقوم عليها حرية الأفرادء وحقوق الشعوب» 

والشورى أساس متين من أسس ال حكم في دولة الإسلام أرشدنا القرآن إليهاء 
وأمر بها وأوجبها وجعلها سمة الجماعة المؤمنين» ومنهج حياة لهم. 

إن موضوع الشورى في الإسلام من أخطر الموضوعات وأجلها لأنه أهم 
الأمور في تسيير شئون المسلمين» ورسم سياستهم» ومن خلال المطالب التالية 
سنحاول إلقاء الضوء على بعض المسائل المتعلقة بالشورى نبرزها فيما يلي: 


)١(‏ الحرية السياسية المفهوم والضوابط الشرعية» الأستاذ/ حسن سلانء مجلة مؤتمر الأمةه 
التاریخ:۲۰۱۱/۱/۱۸م 


المبادئ العامة لنظام الحكم 2 الإسلام 
المطلب الأول 
تعريف مبدآ الشورى: 
آرالشورى لغد: 
٠‏ 3 و 2 ٍ 
وجاء في لسان العرب: يقال شار العسل يشوره شورا وشيارة ومّشارا ومشارة: 
انشخرجة من الوفية لجسا وقال أبوعيدة: شرت العسل واشترته اجديعه وأخدتة» 
وهو تغلب فال يقال كنت الدانة والأية أشور»ها شووا إذا قلعا وغ ها 
للبيع. + وأشاز علية بآمر كذا: أمر به» وهي الشورى والَشُورة بضم الشين 6ه 
باح ساس سوسم حب 
مده الشاووق قال أبو ينه اما ا دا ن اسان والقوين: أن و 
الدابة تنظر كيف مشوارهاء أي كيف سيرتهاء ويقال للمكان الذي شور فيه الدواب 
وتعرض: المشوار)0©. 
والشورى في معناها مشتقة من (أشارٌ عليه بكذا: أَمَرَه وهي: الشُوْرَى. 
وال ا لأ كنعو 1ل وا حال مع الخوة ا ا دعبا وأشرة 
بها وشور: رَفعها. والمشارّة: الدبرّة في المزرّعة ج: مَسْاوِرٌ ومَشائر) '" . 
والَشورَة: (مَفعَلَةٌ من الإِشَارَةِ أَشَرْتُ عليه بكذا أشارَةً. وإذا تَشَاوَرَ القَوْمْ 
فيو الشؤزف. واف إل كا أذكات: اله وال الا واا هه 
AT‏ 


)١(‏ لسان العرب» ابن منظور» دار صادر» بيروت» طا ام. ج75 ص 1-7179 باب 
الشين: شور. 

SS‏ ئة. 

(۳) المحيط في اللغة» أبوالقاسم إسماعيل بن أحمد بن إدريس الطالقاني» تحقيق: الشيخ محمد حسن 
الياسينءط/ اءعام الكتبه» بيروت» لبنات 4 41 اها 8/1/1444 
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المبادئ العامة لنظام الحكم ب2 الإسلام 

وفي معجم لغة الفقهاء: (الشورى: بضم الشين, التشاور وهي: طلب آراء 
أهل العلم والرأي في قضية من القضايا..) . 

ومن خلال استعراض التعريفات اللغوية السابقة نلاحظ أمرين هما: 

الأول أن كلمة الشورى تنازعها أصلان لغويان» أحدهما: إبداء الشيء 
وإظهاره» وعرضه» وثانيه|: أخذه وكلا الأصلينء أو البابين حقيق أن تشتق منه هذه 
الكلمة» فلها تعلق كبير بالأصلين كليهماء فهي إبداء للرأي» وإظهاره» وعرضه. كا 
هي أخذه والاستفادة منه بغية الوصول إلى الرأي الأصوب”". 


ولعل هذا ما عناه القرطبي بقوله: قال أهل اللغة: (الاستشارة مأخوذة من 
قول العرب: شرت الدابة وشورها إذا علمت خيرها بجري أو غيرة. :وقد يكون 
من قوم شرت العسل واشترته فهو مشور ومشتار إذا أخذته من موضعه)". 

الثاني: أن كلمة (الشورى) جاءت في كلام علماء اللغة مطلقة غير مقيدة» أعني 
أنها لم تفرق بين أمر وآخر في طلب المشورة» وهذا يعني أن الأصل هو المشاورة في كل 
أمر سواء أكان صغيراً أم كبيراً)». 


وتعقيباً على المعاني اللغوية للشورى يقول الأستاذ أحمد علي الإمام: 


(وقد تضمن المدلول اللغوي للشورى: 


١5٠/8 معجم لغة الفقهاء» د محمد روا قلعة جي. دار النفائس» بيروت» لبنان الطبعة الثانية:‎ )١( 
.7717 ه/ 1944م ص‎ 

(۲)منهج السلة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم» بحي إساعيلة دار الوفاء» مصر» 675ام. 
ص ٠”‏ 5. الآمن رسالة الإسلام؛ حسن بن حميد النمري واخرون» جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن» 5١٠٠7م.‏ ص 7/. 

(۳)الجامع لأحكام القرآن» أبو عبدالله القرطبي» مطبعة دار الكتب المصرية» مصرء الطبعة الثانية» 
93 ام. ج ٤‏ ص59 7. 

() لشورى في الإسلام» د. فيروز عثان صالح» بحث منشور بمجلة دراسات دعوية» كلية 
الآداب» جامعة الخرطوم, السودان, العدد ۱۷ء يناير ۹٠٠۲م»‏ ص .٠١‏ 
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/١‏ إبداء الشيع (الرأي) وعرضه. 

؟/ وإظهاره» وهي مرحلة أعلى من الإبداء. 

۳/ واتصاف الرأي المعروض بالحسن والاستنارة) ©. 
بارشو ری کا 


الشورى من مجمل معانيها في اللغة السابقة تبين أخها طلب الشيء. لذا قال عنها 
بعض العلماء أا (الاجتماع على الأمر ليستشير كل واحد صاحبه)”". 


وقيل هي: استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض» والشورى الأمر 
الذي يتشاور فيه " ومن هذا المعنى يطلق على الموضع الذي تم فيه التشاور: مجلس 
الشورى”: 


وقد سمي اليوم الذي تم فيه تداول الرأي يوم السقيفة لا بار رئيس الدولة 
الإسلامية: يوم الشورى. 


)١(‏ الشورى والمؤسسات التشريعية الحديثة استخلاص من كتاب: (الشورى- مراجعات في 
الفقه والسياسة والثقافة) الأستاذ الدكتور أحمد علي الإمام» بحث مقدم للدورة السادسة 
عشرة للمجلس» اسطنبول جمادى الآخرة ١571‏ ه/ يوليو ٠٠١5‏ م» المجلس الأوروبي 
للبحوث والافتاء» ص 6. 

(؟) أحكام القرآن» القاضي أبو بكر محمد بن العربي» تحقيق علي البجاوي» ط/ ۲» عيسى البابي 
الحلبي وشركاه؛ القاهرة» 957/4١م.‏ ۲۹۸/۱. 

(۳) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم» شهاب الدين السيد محمود الألوسيء إدارة الطباعة 
المنيرية» مصر. جه ١‏ ص 5. 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» دار المعرفة» 
ببروت» 1117/4اه17١/ .1٠١5‏ 

(5) الفائق في غريب الحديث» محمود بن عمر الزخشري» تحقيق: علي محمد البجاوي» محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار المعرفة» لبنان» ۲/ .۲۷١‏ 

۳۱۱١ 
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اوري اجتماع الناس على أمر ما لتداول الرأي» واستخلاص الصواب في 
المسائل المعروضة لاستصدار القرار. 


فالشورى اجتماع الناس على استخلاص الصواب بطرح جملة آراء في مسألة» 
لكي بهتدوا إلى قرار أو هي كما يقول ابن الأزرق --: 


(اختيار ما عند كل واحد منهم» واستخراج ما عنده من قوهم» شرت الدابة» 
إذا رضتها لتستخرج أخلافها). 


وهي تعني تقليب الآراء المختلفة ووجهات النظر المطروحة» واختيارها من 
E‏ 
ليعمل به حتى تتحقق أحسن التتائج". 


وعلى هذا فلدينا نظرتان في تعريف الشورى الأولى شورى بمعنى استشارة 
والثانية الشورى بمعنى أهل الشورى الذي هو نظام الحكم كصورة أو كأداة من أداة 
الحكم وهذا هو المراد من هذه القيمة باعتبار أن الشورى قيمة سياسية مهمة يقوم 
عليها الحكم الصالح فهي: (استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل إلى أقرب 
الأمور ال )0 


)١(‏ الشورى والمؤسسات التشريعية الحديثة ا (الشورى- مراجعات في 
الفقه والسياسة والثقافة) الأستاذ الدكتور أحمد علي الإمام» ص 1 بحث مقدم للدورة 
السادسة عشرة للمجلس - اسطنبول جمادى الآخرة ١571/‏ ه / يوليو ۲٠٠٠‏ م- المجلس 
الأوروبي للبحوث والافتاء . 

(1) بدائع السلك في طبائع الملك» أبوعبد الله محمد بن علي بن الأزرق الآندلسي» تحقيق: سامي 
النشار» ط/ ١ء‏ وزارة الثقافة والفنون» العراق» ١9/1‏ م. 

(۳) النظام السياسي في الإسلام» محمد عبد القادر أبو فارس» دار القرآن الكريم» الكويت» بدون 
تاريخ. ص9 /. 

(:) الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي» الأستاذ عبد الرحمن عبد الخالق» الدار السلفية ودار 
القلم» دمشق ط :٥۱۹۷م‏ ص .١5‏ 
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فالشورى إذن معالجة آراء الرجال في شأن من الشئون للخروج بأحسنها 
وأنسبهاء تماماً كعملية شيارة العسل للخروج بصافيه وأحسنه. 


وهي النظر في آراء آهل الرأي فيا لم يرد فيه نص في قضية من القضايا للخروج 
ها بحكم» فالشورى تقصر مهامها على جانب واحد من جوانب الفقه والشريعة وهو 
الاجتهاد والرأي» ولا مجال لها مطلقاً فيها ورد فيه نص» وقدياً رسخ الأصوليون هذه 
القاعدة فقالوا: (ولا اجتهاد في مورد النص). 

وقد لا يجد الناظر في المصادر الإسلامية تعريفاً جامعاً مانعاً للشورى» ولكنه 
عد عارسة داكمة و تادا ها شير ايك آ5 م فا العضر بان قاذ 
القرارات في ضوء آراء المختصين في موضوع القرار في كل شأن من الشئون العامة 
للأمة) . 

ويمكننا أن نقول أن الشورى في الحياة العامة للأمة تعني صدور الحاكمين في 
يتخذونه من قرارات أو يحدثونه من أوضاع وتنظيمات عن رأي أهل العلم والخبرة 
والمعرفة في| يحقق مصلحة الأمة أو يتعارض معهاء فا حقق مصلحة الأمة وجب 
إمضاؤه» وما م يكن كذلك وجب منعه”". 


لذلك فهي من أوجب واجبات الخليفة التي ينبغي عليه القيام بها فهي كا 
يقول ابن العربي»أصل الدين» وسنة الله في العالمين» وهو حق على عامة الخليقة من 
الرسول إلى أقل خلق بعده في درجاتهم)””. أو كا يقول الطرطوشي»وهي ما تعده 
الحكماء من أساس المملكة وقواعد السلطنة» ويفتقر إليها الرئيس والمرؤوس)”". 


() الشورى في الإسلام» د. فيروز عثان صالح» بحث منشور بمجلة دراسات دعوية» كلية 
الآداب» جامعة الخرطوم, السودان» العدد ۱۷ء يناير 4٠٠7م»‏ ص .5١‏ 
()لمرجع السابق» ص 3 
(") أحكام القرآنء ابن العربي» تحقيق علي محمد البجاوي» ١/١‏ 77. 
()سراج الملوك» الطرطوشي» طبعة مصرء 94/١١ه.‏ ص۷۸. 
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المبادئ العامت لنظام الحكم 2 الإسلام 
المتعلقة بشئونها الاجتاعية أم السياسية أم التنظيمية أم المالية» وليست الشورى 
خاصة بالشئون السياسية وحدها. 


ومن جهة أخرى فإن حق الفرد في الشورى نابع من حريته وحقوقه الإنسانية 
التى يستمدها من فطرته الآدمية» ومن شريعة الله تعالى» ولا بد لتحقيق الشورى من 
تصفح الآراء والأفكار في الأمر المشار فيه من كل صاحب رأي وفكرة. 
والأمور المقطوع بأنها حق ليست مالا للشورى» ولا هي داخلة فيها. فالحقائق 
الثابتة في أمور الدين والدنيا ليست جال نقاش وآراء لأنه مجمع على أنها حق ولا مجال 
للاختلاف فيها0 . 
مشروعيي الشورى: 


والآدلة على مشروعية الشورى كثيرة؛ وهي أعم من أن تكون قاصرة على ما 
يتعلق بنظام الحكم أو المسائل السياسية» وقد دلَّت سنّة الرسول - صل الله عليه 
وسلم - العملية على كثرة مشاورته لأصحابه» فشاورهم في مسائل عامة تتعلق 
ا شووة بابر و و ساون يعضو ل غا فق ار 
عائشة < في قصة اللإفك» وغير ذلك من الأمور الكثيرة. وشاور خلفاؤه الراشدون 
من بعده» وجاءت آثار السلف في الحض على ذلك والترغيب فيه» والناظر في المجتمع 
الإسلامي في الصدر الأول يجد أن المشاورة كانت أمراً فاشياً وسلوكاً حميداً عند عامة 
المسلمين» يتبعونه في أمورهم العامة والخاصةء والوقائع بذلك كثيرة جدا". 


(١)الشورى‏ في ظل نظام الحكم الإسلاميء الشيخ/ عبد الرحمن عبد الخالق» ص 4 . 
(۲) مقدمة في فقه النظام السياسي الإسلامي» محمد بن شاكر الشريف» بدون ذكر التاريخ ودار 
النشرء صن 5 5 : 


قا 
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لقد أوجب الله سبحانه وتعالى الشورى على الأمة فى آيتين» ورد فيهما النص 
صريحاً على وجوب اتباع هذا المبدأ . 


فالنص الأول: جاء فى صورة أمر للرسول - صلي الله عليه وسلم -» فمن 
باب أولى تكون أمته مأمورة به. والنص الثاني: بنّن أن من صفات المؤمنين الأساسية 
أنهم يتصرفون فى الأمورء ويقررون الآراء» بالتفاهم والمشاركة وتبادل الرأي: أي 
بالشورى) '". 


ومن ناحية أخرى فقد حفل القرآن الكريم بالشورى» وجعلها عنصراً من 
العناصر التى تقوم عليها الدولة الإسلامية» ففي الكتاب الكريم سورة عرفت 
باسم ((سورة الشورى))» وقد سميت بذلك؛ لأنها السورة الوحيدة التي قررت 
الشورى عنصراً من عناصر الشخصية الإيمانية الحقة» ونظمتها فى عقد حياته: طهارة 
القلب بالإيان» والتوكل» وطهارة الجوارح من الإثم والفواحش» ومراقبة الله 
بإقامة الصلاة» وحسن التضامن بالشورىء والإنفاق فى سبيل الله» ثم عنصر القوة 
بالانتصار على البغي والعدوان " 


وجدير بالذكر أن الاتفاق على تسمية هذه السورة بسورة الشورى بحوى 
أهمية الشورى كأساس من أسس التعايش بين المؤمنين فى المجتمع المسلم على جميع 
المستويات””" 


وأما الآية الأولى التي تشير ير إلى الشورى : قوله تعالى: | مما 
7م 4 0 ليما ا 0 دحوم دم 


کم َو كنت نط لقب لرن ل تتش عنم رانور - وَسَاورَهُمْ في 
آم إا عر کوک علا که ن الله ِب الْمتَوَطينَ و د 0 


() النظريات السياسية الإسلامية» د ضياء الدين الريس» دار التراث» ط/ 34 ۹۹م 
ا با 

(۲)الدولة والسيادة» فتحي عبد الكريم » مكتبة وهبة» ط/ 27 ٤‏ ۰ هھه/ ۱۹۸٩‏ م» ص٥٤۳‏ . 

()الخلافة الإسلامية» حمال أحد الماكى: ط/ أنصار السنة ۰ ه» ص ۱۹۳. 

سو آل غير ان اليه 


1° 
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قال ابن جرير فى تفسيره: 

«وأولى الأقوال بالصواب أن يقال إن الله عز وجل أمر نبيه بمشاورة أصحابه 
فيا حزبه من أمر عدوه تألفاً منه بذلك من لم تكن بصيرته بالإسلام البصيرة التي 
يؤمن عليه من فتنة الشيطان» وتعريفا منه أمته باقي الأمور التي تحزبهم من بعد 
ومطلبها ليقتدوا به عند النوازل التي تنزل بہم» فيتشاوروا فی بينهم ک) كان فى حياته 
- صلي الله عليه وسلم - يفعله» فأما النبي - صل الله عليه وسلم - فإن الله كان يعرفه 
مطالب وجوه ما حزبه من الأمور بوحيه وإ مامه إياه صواب ذلك» وأما أمته فإنهم إذا 
تشاوروا مستنين بفعله فى ذلك على تصادق» وتآخ للحق» وإرادة جميعهم للصواب 
من غير ميل إلى هوى ولا حيدة عن هدىء فإن الله مسددهم وموفقه.“'. 

وقال القرطبي : ”واختلف آهل التأويل في المعنى الذي أمر الله نبيه - صلي الله 
عليه وسلم - أن يشاور فيه أصحابه» فقالت طائفة: ذلك في مكائد الحروب» وعند 
لقاء العدو تطييباً لنفوسهم» ورفعاً لأقدارهم.... وقال آخرون ذلك فيا لم يأت فيه 
وحي» روي ذلك عن الحسن البصري والضحاك قالا: ما أمر الله تعالى نبيه بالمشاورة 
لا لحاجة منه إلى رأبهم وإنا أراد أن يعلمهم ما في المشاورة من الفضل ولتقتدي به 


أمته من بعلو , 


قال الزخشري ~: 

(وقوله تعالى: (في الأمر) أي في أمر الحرب ونحوه. ما م ينزل عليك فيه وحي» 
لتستظهر برأمهم» ولا فيه من تطييب نفوسهم» والرفع من أقدارهم». 

ويعارض الجصاص ~ هذا الرأي قائلاً: 
(١)جامع‏ البيان عن تأويل آى القرآن» محمد بن جرير الطبري» القاهرة» دار المعارف» ۷/ 57 7. 
(١)الجامع‏ لأحكام القرآن» القرطبي» ١/5‏ 10. 


() الكشافء أبو عمر الزخشري» ط/ شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء 1977١م.‏ 
۱ 


الس 
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«وغير جائز أن يكون الأآمر بالمشاورة على جهة تطييب نفوسهم ورفع أقدارهم 

ولتقتدي الأمة به في مثله» لأنه لو كان معلوماً عندهم أنه إذا استفرغوا مجهودهم في 

استنباط ما شاوروا فيه» وصواب الرأي في سئلوا عنه ثم لم يكن ذلك معمولاً عليه 

فيه ايحاشهم وإعلامهم بأن آراءهم غير مقبولة ولا معمول عليهاء فهذا تأويل ساقط 
لا معنى له . 

ويقصد بهذا القول الرد على من قال أن الأمر في آية الشورى 2 وَسَاورَهُمْ في 


( 


أل #للندب لا الوجوب» فقوله (وشاورهم) يقتضي الوجوب””". 
وقال ابن تيمية --: 
«لاغنى لولي الآمر عن المشاورة فإن الله تعالى أمر بها نبيه كلل ٠)‏ . 


ويُغني ذلك عن كل شيء فإنه إذا أمر بها النبي - صلي الله عليه وسلم - نصاً 
جلياً مع أنه أكمل الخلق» فما الظن بغيره. وذلك في غير الأحكام لاختصاصه - صلي 
الله عليه وسلم - بشرعيتها. فالشورى والمشاورة في نظام الحكم الإسلامي فرض 
على خليفة المسلمين يجب القيام بها لما للها من أهمية بالغة . 


(وهذه الآية الكريمة نزلت عقب ما ابتلي به المسلمون يوم أحد, ومع أن ما وقع 
في ذلك اليوم قد أبان أنذرأئ من أشارعل الرسول - ضل الله عليه وسلم - بالخروج 
لم يكن صواباء فإن الله سبحانه وتعالى قد أنزل الأمر بالعفو عنهم ومشاورتهم أيضا: 


(۱) أحكام القرآن» الجصاصء المطبعة البهية» مصرء ١٤۱۳ه. .77٠ /١‏ 
() مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» 7/4 
(") السياسة الشرعية» ابن تيمية» ط/ ۳ دار الكتاب العربي» مصرء ۱۹٥۵‏ م. ص ١19‏ . 
الآداب» جامعة الخرطوم, السودان» العدد ۱۷ء يناير ٠١4‏ ٠7م»‏ ص 1١‏ . 
1۷ 
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أى أن الآمر هو أمر بالاستمرار فى مشاورتهمء بالرغم نما ظهر من خطأ رأءهم» وهذا 
يؤكد أهمية الشورىء وبين مقدار عناية الدين مها)(". 

إن هذه الآية كا هو معروف نزلت بعد غزوة أحد وبمناسبتها. ذلك أن 
الرسول - صل الله عليه وسلم - كان قد استشار أصحابه فيا يفعل» فأشار الشباب 
ومن لم يحضر بدراً بالخروج لملاقاة جيش الأعداءء وأشار بعض الصحابة بأن 
يتحصن المسلمون بالمدينة» وأن يتولوا الدفاع من دورها وحاراتها. وكان الرسول 
عليه الصلاة والسلام يميل إلى هذا الاتجاه. ولكن الاتجاه الأول حظي بتأييد أغلبية 
المسلمين» وبخاصة من لم يحضروا بدراً رجاء أن ينالوا ما ناله البدريون من شرف» 
ل و ا 
ومع هذا نزلت الآية الكريمة# فَأعَفَ ع عَم وَسْتَغَورَ هم وَسَاوِرَهُمَ فيال ې أى: 
لا يحملنك ما كان من نتائج المشاورة على أن تتركها بل شاورهم فى الأمر . 


هذا ندل عا , أن الله سسحاته:و تال يريك أن :تكو ن ساسة المسلهن قاكمة 
و 2 و چ 2 5 
مبدأ الشورى فلا يستبد مها فرد“". 


ويرى بعض الباحثين أن النص في الآية جاء فى صورة أمر للرسول - صل الله 
عليه وسلم - فمن باب أولى أن تكون أمته مأمورة به©. 


وقال الدكتور/ طنطاوي: 


(والحق أن الشورى أصل من أصول الحكم فى الإإسلام» وقد استشار النبي - 
(١)مفاتيح‏ الغيب» فخر الدين الرازي» ٠٠١/۳‏ . 
(؟) السياسة والاقتصاد فى التفكير الإسلامي, د. أحمد شلبي» ط/ ”2 النهضة المصرية» ۷١۱۹م‏ 
ص ٥۸-٥۷‏ 5 
(9)الدولة والسيادة» فتحي عبد الكريم» ص8 7. 
۳1۸ 
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الأمور التي تتعلق بمصالح المسلمين» وسار على هذا المنهج السلف الصالح من هذه 
الآمة. ولقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب لعماله يأمرهم بالتشاور . 


على مبدأ الشورى ولا يعادى الشورى من الحكام إلا أحد اثنين: 
إما رجل قد أصيب بداء الغرور والتعالى» فهو يتوهم أن قوله هو الحق الذي لا 
يخالطه باطل» وأنه ليس محتاجاً إلى مشورة غيره. 


وإما رجل ظالم مستبد مجانب للحق» فهو ينفذ ما يريده بدون مشورة أحد لأنه 
يخشى إذا استشار غيره أن يطلع الناس على ظلمه وجوره وفجوره. هذا ومتى تمت 
المشورة على أحسن الوجوه وأصلحها واستقرت الأمور على وجه معين, فعلى العاقل 
أن يمضى على ما استقر عليه الرأي بدون تردد أو تخاذل» ولذا قال - سبحانه - ذا 
عَرْمَتَمَْوَكلَ عل اله ِن أله حب مون . فإذا عقدت نيتك على إتهام الأمر وإمضائه 
بعد المشاورة السليمة وبخد أن تين للك وجه السنداة فا جب أن تسلكه فبادر تفيل 
ما عقدت العزم على تنفيذه» و» تَوَكَّلُ على الله»أى اعتمد عليه فى الوصول إلى غايتك, 
فإن الله - تعالى - يحب المعتمدين عليه» المفوضين أمورهم إليه مع مباشرة الأسباب 
التى شرعها هم لكي يصلوا إلى مطلوبهم . 

فالجملة الكريمة تأمر النبى 4 وتأمر كل من يتأتى له الخطاب بأن يبذل أقصى 
جهده لمعرفة ما هو صواب بأن يستشير أهل الخبرة كل فى مجال تخصصه فإذا ما استقر 
رأيه على وجهة نظر معينة - بعد أن درسها دراسة فاحصة واستشار العقلاء الأمناء 
فيها - فعليه أن يبادر إلى تنفيذها بدون تردد“'. 


./0۸/۱ التفسير الوسيط» د. محمد سيد طنطاوي» بدون ذكر التاريخ ودار النشرء‎ )١( 
۳1۹ 
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وأما الآية الثانية التي تحث على الاستشارة ما جاء في قوله تعالى: # لين 


A2 >‏ > ا )00 
اسجابوا روم وأقاموأ الوه رهم شور ينبح وما ووه فشو (50) کے . 


(قوله: +( وَالَدَينَأسْسَجَابواريهَمَ 4 أي: اتبعوا رسله وأطاعوا أمره» واجتنبوا 
زجره»#! وأقاموا ألصّلَوة #وهي أعظم العبادات لله عز وجل›# مهم وي #أي: 
لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه» ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى 
مجراهاء کا قال الله تعالى: + صِْمَارَحْمَةَ آله لدت لَه وک وکت فَظا علي الْقَآَِ 


ےم د مه 20 دوو دوم >< > او م سه سد می يه 


لاصوا نولك َفُ عَم عفر حم وهم في آلا ا عت ت وکل عل أ إن 
الله حب امون 0 . ولهذا كان اة يشاورهم في الحروب ونحوهاء ليطيب 
بذلك قلوبهم. وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوفاة حين طعن» 
جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر» وهم: عثمان» وعلي» وطلحة. والزبير» وسعد. 
وعبد الرحمن بن عوف ]» فاجتمع رأي الصحابة كلهم على تقديم عثمان رضي الله عنه 
عليهم #21 وَهِمَا ردقه فقون #وذلك بالإحسان إلى خلق الله الأقرب إليهم منهم 
فالأقرب)7". 

ولقد تناول الماوردي اختلاف المفسرين في الحكمة من أمر الله لنبيه هَل 
بالمشاورة مع ما أمده به من التوفيق» فأجملها في أربعة أوجه قائلاً: 


«واختلف أهل التأويل في أمره لنبيه- صلي الله عليه وسلم - بالمشاورة مع ما 
أمده به من التوفيق وأعانه من التأييد على أربعة أوجه: 


أحدها: أنه أمره بمشاورتهم في الحرب ليستقر له الرأي الصحيح فيعمل عليه 


.7/ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 
. ٠١۹ سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 
تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق: سامي بن محمد‎ )۳( 
.۲٠١/۷ م»‎ ۱۹۹٩۹ /ه١57١ سلامة» ط/ ۲» دار طيبة للنشر والتوزیع»‎ 
۲۹ 
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والثاني: أنه أمره بمشاورتهم تأليفاً وتطييباً لنفوسهم» وهذا هو قول قتادة. 

والثالث: أنه أمره بمشاورتهم لما علم فيها من الفضل وعاد بها من النفع» وهذا هو 
قول الضحاك. 


والرابع: أنه أمره بمشاورتهم ليستن به المسلمونء ويتبعه فيها المؤمنون وإن 
كان عن مشورتهم غنياًء وهذا قول سفیان». 


ويبين ابن القيم فوائد الشورى الفقهية قائلا: 


(من الفوائد الفقهية... استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه» استخراجاً 
لوجه الزات واستطابة لنفوسهم» وأمتا لعتبهم» وتعرنا اا بختص بعلمها 


و وى . صد 


بعضهم دون بعض» وامتثالا لأمر الرب في قوله تعالى: +( وَسَاوِرَهُمْ نیال 4". 
لاغنى لولي الأمر عن المشاورة فإن الله أمر بها نبيه» فالقرآن أكد على مشر وعية 
الشورى كواقع سياسي بين الإمام والمسلمين» والمسلمون مطالبون شرعاً بالتقيد بم 
فهي فرض على القائم بأمر المسلمين يقول ابن عطية --: 
« والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الآحكام» ومن لا يستشير أهل العلم 
والدين فعزله واجب)27. 
وقد لخص ابن الأزرق -- الدليلين السابقين قائلاً: 
« ما يدل على مشروعيتها - أي الشورى - أمران أحدهما: مدح من عمل بها 
في جنيع أموره. قال الله تعالى: # وَأْمَرَهُمُ شر ينهم ... الثاني صريح الأمر بها في قوله 
تعالی ‏ وَسَاورُهُمَ في الخ چ . 
)١(‏ الأحكام السلطانيةء أبو الحسن الماوردي» ط/ ١ء‏ دار الفكر, القاهرة» ٠۹۸۳‏ م. .ص .٤*‏ 
(۲) زاد المعادفي هدي خير العباد» ابن ة قيم الجوزية» ط/ ۲» شر كة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
E 8 1۹0۰‏ 


۳۲١ 
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ويضيف الأستاذ الإمام محمد عبده- إلى هاتين الآيتين آية ثالثة يرى أنها أقوى 
من الآيتين السابقتين فى الدلالة على وجوب الشورى وقيام الحكم عليها. هذه الآية 
هی قوله تعالى: +( لکن نکم مه دعو لی انبر ويَأمرود كوف يموعن لمك 
ریک هُمْ الفقيخوس ) 4 20. 
وفى هذه الآية يقول الشيخ محمد عبده : 


”إن المعروف أن الحكومة الإسلامية مبنية على أصول الشورى» وهذا 
صحيح» والآية أدل دليل عليفة ودلالتها أقو من قوله تعالى»وآمرهم شورى 
بينهم]؛ لأن هذا وصف خبري حال طائفة مخحصوصة. أكثر ما يدل أن هذا الشيء 
مدوح فى نفسه» ومحمود عند الله تعالى» وأقوى من دلالة قوله تعالى:» وشاورهم فى 
الأمر)» فإن أمر الرئيس بالمشاورة يقتضى وجوبها عليه» ولكن إذا لم يكن هناك ضامن 
يضمن امتثاله للأمر فماذا يكون إذا هو تركه . 

وأما هذه الآية فإنه تفرض أن يكون فى الناس جماعة متحدون أقوياء 
يتولون الدعوة إلى الخير» والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر» وهو عام فى الحكام 
والمحكومين» ولا معروف أعرف من العدل» ولا منكر أنكر من الظلم*2". 


وينتقد بعض الباحثين هذا الرأى» ويرى أن آية وجوب الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر على طائفة منا أولى أن تلفتنا إلى أداة فعالة لحراسة المجتمع من البغي والظلم 
والعدوان» وإقرار العدل منه من أن تكون دليلا على وجوب مبداً الشورى”". 


وقد ورد فى القرآن الكريم آيات أخرى غير صريحة فى هذا المجال ولكنها تفيد 
٠ 7 7 5‏ 4 5 5 5 ا ر 3 
وجوب الشورى وضرورة العمل بهاء ومن هذه الآيات قوله تعالى: #. وإذاجاء هم 
)١(‏ سورة آل عمران: ٠٠٤‏ . 
(۲) راجع: تفسير القرآن الحكيم» محمد رشيد بن علي رضاء ايئة المصرية العامة للكتاب: 
م 5/"”. 
(۳)نظام الحكم فى الإسلام؛ د. محمد يوسف موسی» ط/ ؟, دار المعرفة» 974١م‏ ص5 ١١‏ . 
Y۲‏ 


المبادئ العامة لنظام الحكم 2 الإسلام 


€ ص سم رم ىو 


ا لان أوالخوف أذاعوأ پد ووردوة 4 الل ولك ول الات مِم 
ا کک متب وکو فل آله علي وراه بعد أله 1 


وفى هذه الآية دليل على أن الأمور الحامة التى تعرض للأمة يجب أن ترد إلى 
أهل العلم بها ليروا فيها رأءهم» ويستنبطوا منها ما فيه مصلحة الأمة» ولا شك أن 
أهل الشورى هم هؤلاء الذين ترد إليهم هذه الأمور» وأن سبيل الشورى هو خير 
سبيل للهداية والرشاد”". 


وكا يريد الإسلام للأمة كجاعة سياسية أن يكون قاعدة الحكم فيها بالشورى» 
هراوا التجشيع (الأسرة) أن اد الشورى فى اموريهاء و#تشله متهجا فقال 


ا 


Arr 2 رر‎ 


تعالى: ل E‏ ود حو كن من اراد أن ي أليسَاعَةَ واوو 
و ن التو لا کن ف إل مها لا ساد ولد بود ها ولا مولوة 
ليلدو وَعَلّ ألْوَارثِ مل ديك ن - فصَالَا عن راضٍ هما وق ا 
وذ دن أن نموا اكد كلا جح ملگ دا سَلَْتُم ا ام بالتون ا أ 
ب e‏ 


وآما السنة ققد دلت التصوهن أيضا عل أهية الشورى كركيرة من ركاه 
الحكم في النظام السيامي في الإسلام» ومن ذلك ما روي عن عبد الرحمن بن غنم 
أن النبي يي قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ” لو أنك! تتفقان على أمر واحد ما 
عديتكاق شور ا 


(١)سورة‏ النساء: آية ۸۳ . 

. ۱۹۳-۱۹۲ الخلافة الإسلامية» جمال أحمد المراكبى» ص‎ )١( 

E ET‏ ا 

(5) قال فيه ابن حجر: رجاله ثقات إلا أنه منقطع. فتح الباري (۱۳/ 5٠‏ 7) وقد أشار إليه الترمذي 
فقال: ويروى عن أبي هريرة فذكره - يعني بدون إسناد - في الجهاد. باب: 5 ”7, (5/ 5 »)7١‏ 
ورواه الشافعي في الأم (۷/ 40)» ورواه البيهقي في سننه /٠١(‏ ۹١٠)ء‏ والسيوطي في الدر 
المنثور (۲/ 40) . 


- 
039 


وا لله 
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المبادئ العام لنظام الحكم 2 الإسلام 
وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: ((ما رأيت أحد أكثر مشورة لأصحابه «من 
ال ا 


ومما يؤكد ترغيب الإسلام في الشورى بالإضافة إلى ما سبق هو فعل النبي 
- صلي الله عليه وسلم - حيث كان كثير المشاورة لأصحابه» كا مر في حديث أبي 
هريرة» فقد شاورهم يوم بدر في التوجه إلى قتال المشركين» وشاورهم قبل معركة 
أحد أيبقى في المدينة آم يخرج إلى العدو ؟» وشاورهم في أسرى بدر»وشاور السعدين 
- سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة -[ يوم الخندق فأشارا عليه بترك مصاحة العدو 
على بعض ثار المدينة مقابل انصرافهم عنها فأخذ برأبا وشاورهم عام الحديبية: 
وشاورهم في حصار الطائف.واستشار في عقوبة المنافقين الذين آذوه في أهله فقال:» 
ما تشيرون عل في قوم يسبون أهلي إلى غير ذلك من الصور الكثيرة من استشارته - 
صل الله عليه وسلم - لأصحابه). 


أما ابن جماعة فقد أكد أن الشورى كانت من عادة الأنبياء» وضرب مثلاً لذلك 
بإبراهيم ه حين طلب الشورى من ابنه عند أمر الله تعالی بذبحه””. 


عن اخسن البضرى قال كان ول يستشير حتى المرآة قشر عليه بالشىء 
فأخل به , 


وعمل يوم الأحزاب بمشورة السعدين: ابن معاذ وابن عبادة» إذ أشارا بعدم 
مصالحة رؤساء غطفان2 , 


)21 فتح الباري. ابن حجر» ۹/۷ الترمذي» سنن الترمذي. 1 البيهقي» سنن 
البيهقى. .٠١9/١٠١‏ 
(۲) الإمامة العظمى عند أهل السنة والجاعة» عبد الله بن عمر بن سليان الدميجى» الطبعة 
الأولى» 5017 ١ه/‏ ۱۹۸۷ م ص ۳۹۷. 
(۳) تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام, ابن جماعة» وزارة الأوقاف» قطر. ص 55. 
(5) مقدمة ابن خلدون» عبد ال رحمن ابن خلدون» ط/ 5 » دار احياء التراث العربي» بيروت. ص ۲۷۸. 
)٥(‏ السيرة النبوية» ابن هشام» طبعة مصطفى الحلبي» مصرء ۱۹۳۲ م. 7/ 4 777 
٤‏ 


المبادئ العامة لنظام الحكم 4 الإسلام 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لما نزلت ا وََاوِرَهُمَ في لأسي * 

قال رسول الله يَكِِ: (أما أن الله ورسوله لغنيان عنهم» ولكن جعلها الله تعالى رحمة 
لآمتي؛ فمن استشار منهم لم يعدم رشدا ومن تركها لم يعدم غ 


وبعد أن عرض ابن تيمية ~ مشاورة النبي- صلي الله عليه وسلم - لأصحابه 
في غزوتي بدر والخندق استدل من هاتين الواقعتين على أن مراجعة المسلمين للنبي- 
صلي الله عليه وسلم - لم تكن تعدو وجهين»أحدها الأمور السياسية التي يستساغ 
فيها الاجتهاد كا ظهر في هاتين الحادثتين» أما الوجه الثاني فهو ما كان من قبيل الرأي 
والظن في الدنيا كقوله بيه عندما سئل عن تلقيح النخل ما أظن يعني ذلك شيئا 
إنما ظننت فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله بشيء فخذوا به فإني لن 
أكذب عل الله أو حديث آخر نصه «أنتم أعلم بأمر دنياكم»)”". 


والنصوص التي وردت عن الشورى سواء في القرآن الكريم أو في السنة 
الشريفة هي نصوص قطعية الدلالة لا تحتمل تأويلاً لأا نصوص دلت على معنى 
يتعين فهمه منها ولا مجال لفهم معنى أخر منها. وإذا انعقد الإجماع على أن القرآن 
الكريم حجة واجبة العمل با ورد فيه من أحكام وأنه قانون واجب الأتباع فإن السنة 
هي أيضاً حجة على جميع المسلين وأصل من أصول تشريعهم وهي المصدر الثاني 
المتفق عليه بعد القرآن الكريم””. 

وأناغهد افا الراشدين قلقد طت الشورى سنة رأف فى غهنة لاد 
الراشدين ]» ولا يكاد يخلو بهم موقف من المواقف الحاسمة إلا تشاوروا فيه. قال 
البخاري: 


.٠١ 17/5 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم» الألوسيء إدارة المطبعة المنيرية» مصر.‎ )١( 

(؟) الصارم المسلول على شاتم الرسولء تقي الدين أحمد بن تيمية» تحقيق محمد حي الدين عبد 
الحميد» دار الجهاد» القاهرة» مص اله 

(۳) مبداً الشورى في الإسلام؛ د. يعقوب محمد ا مليجي» مؤسسة الثقافة الجامعية» الأسكندرية» 
ص ۹۳-۸۳ . 


Yo 


المبادئ العامة لنظام الحكم 2 الإسلام 

وكانت الأئمة بعد النبي ييه يستشيرون الأمناء من آهل العلمء في الأمور 
المباحة ليأخذوا بأسهلها"“ ومن الأمثلة على ذلك: 

كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما 
يقضي به قضى به» وإن علمه من سنة رسول الله ئة قضض به» وإن لم يعلم خرج فسأل 
المسلمين عن السنة» فإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وزعماءهم واستشارهه”" 

وقد شاور الخليفة أبو بكر الصحابة فيمن يخلفه بعده» فقال: 


لاح ل ري اساي بن أبي طالبرضي الله 
عنه: لا ترضى إلا أن يكون عم“ 


أما عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقد عرف بمشاورة المسلمين يقول ابن 
القيم: 
«وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ليس عنده فيها نص 


عن الله ولا عن رسوله جمع لها أصحاب رسول الله ثم جعلها شورى بینھہ ° 


ومن الآمثلة عل ذلك: ورد في صحيح البخاري عن عبد الله ب بخ عباس أله 
قال:» كان القراء حاب خا غير رارت كيولا کی ار انا وكا ونان 
عند كتاب الله عز وجل)". 


.٠٠١ /5 الجامع لأحكام القرآنء أبو عبد الله القرطبي»‎ )١( 

() فتح الباريءابن حجر العسقلاني» 57/17 

(۳) المغني في أبواب التوحيد والعدل» القاضي عبد الجبار» الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
الفاخرةء يدرك ون /. 

(:) أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» مطبعة الكليات الأزهرية» القاهرة» 197/4١م.‏ 
۷/۱. 

(5) فتح الباري. ابن حجر» ۱۳/ ۳۳۹. 

۲٦ 


المبادئ العامة لنظام الحكم ب2 الإسلام 

وبعد أن طعن رضي الله عنه جعل أمر الخلافة من بعده في ستة يتشاورون في| 

بينهم لاختيار أحدهم ورضي بذلك المسلمون”". يقول القرطبي :»وقد جعل عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة - وهي أعظم النوازل - شورى)”". 


وقد استشار عثمان بن عفان رضي الله عنه الصحابة الكرام في جمع الناس على 
مصحف واحدء كا أخرج ذلك ابن أبي داود في كتاب المصاحف من طرق عن علي 
بن أبي طالب رضى الله عنه» ومنها (ما فعل عثمان الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا 
منا)20 , 


وبعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ذهب جمهور من الناس إلى علي رضي 
الله عنه يطلبون منه تولي أمر المسلمين» وأن يبايعوه خليفة عليهم فقالوا: إنم| نبايعك 
فمد يدك فأنت أحق بهاء فأنكر عليهم ذلك وقال: ليس ذلك إليكم - أي المبايعة - 
إنما هو لأهل الشورى وأهل بدر» فمن رضي به آهل الشورى وأهل بدر فهو الخليفة» 
فلنجتمع وننظر في الأمر©». 

وهكذا التزم الصحابة والخلفاء الراشدين بها جاء في الكتاب والسنة من الأمر 
بالشوری» وهذا يدل على أن نظام الحكم فى عهد الخلفاء الراشدين كان نظاماً شورياً 
أساسة الشورى) 0 , 

إن من يقرأ حياة الخلفاء الراشدين «والصالحين من ولاة الأمر في خير قرون 
الإسلام» يجد أن الشورى كانت ديدنهم في جميع ما يعرض هم من الحوادث التي لم 
يكن فيها نص من كتاب الله أو سنة رسوله - صلي الله عليه وسلم -؛ سواء أكان 


. 57" /١17 المرجع نفسه.‎ )١( 

.٠٠١ /5 الجامع لأحكام القرآن. القرطبي»‎ )1١( 

(۳)فتح الباري. ابن حجر» 57/1١1‏ 7. 

(6) الإمامة والسياسة» ابن قتيبة» ط/ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
مصرءالطبعة الثانية» 7 16امم. .5١ /١‏ 

(5)النظريات السياسية الإسلامية» ضياء الدوق الريس» ضن 77 اال 


YY 


البادئ العامة لنظام الحكم 2 الإسلام 
ذلك من قبيل سياسة الآمة» أم من قبيل التشريع الاستنباطي في الأحكام الشرعية» أم 
كان من قبيل مصالح الحروب وتعيين قوادهاء وتجهيز الجيوش» ومعاهدات الصلح» 
وتحديد علاقات الأمة بغيرها من الأمم في حالتي الحرب والسلمء وإقامة موازين 
العدل بين الأفراد والجماعاتء إلى غير ذلك مما يشمل كل جانب من جوانب حياة 
الأمة الإسلامية . 


وأما آثار السلف الدالة على الترغيب في الشورى فكثيرة منها: ما روي عن 
الحسن ~ قال: (ما تشاور قوم قط بينهم إلا هداهم الله لأفضل ما يحضرهم ) وني 
لفظ: (إلا عزم الله لهم بالرشد أو بالذي ينفع) 


وقال قتادة: (ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا لأرشد أمرهه””". 
المطلب الثالث 
ام التشورى 


فقط ؟ 


فذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر بالشورى لم يكن للوجوب» وإنما كان 
للندب» وأن أمر الرسول بي بمشاورة أصحابه إنم| كان تطييبا لقلومهم ليكون أنشط 
هم في| يفعلونه'". 


والإمام الشافعي» وقد استدلوا على مذهبهم با جاء في قول الله تعالى: © وَالدِينَاَسَسَجَابوا 
رم اقام الصاو لوهم شور ينه وما رُم يشو (50) 4 . وقالوا هذا خبر لا 
(١)بتصرف‏ من: الموسوعة في سماحة الإسلام (ج١/‏ 2047 57 0). 
(7)الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» 5/ .٠٠۲‏ 
(۳)تفسیر ابن كثير: ج۰۱ ص 67١‏ ع 
(٤)سورة‏ الشورىء أيه 78 . 

۸ 


المبادئ العامت لنظام الحكم 2 الإسلام 


دليل فيه على الوجوب فينصرف إلي الندب» وأما قول الله تعالى: # وإذاجاء هم أَمَرُ 
امن أو الَو أذاعوا بو وأو رذوه إل اسول وإ ول لمر مهم لعلمه لذبن 
متلیط وک من وکو آهل اہ عاق مومه رايط رآ ییک © /4". 
فهو أمر في الظاهر ولكنه يحمل على الندب لأن ذلك الأمر كان تطبيباً لنفوس المسلمين 
لأن الله أغني رسوله بتدبيره له أموره وسياسته» ولأن النبي كان غنياً عن المشاورة» 


ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام من بعده في أمر الشورى» ”. 
وذهب بعض العلماء إلى أن الشورى واجبة وممن قال بذلك الإمام ابن عطية 
الأندلسى ~ حيث جاء في تفسيره: 


«والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ومن لا يستشر أهل العلم 
والدين فعز له واجب» هذا مما لا خلاف فيه») "© 


ومنهم الإمام القرطبي حيث يقول: والشورى بركة» ولقد قال ابن خويز 
منداد» واجب على الولاة مشاورة العلماء فيا لا يعلمون» وفيا أشكل عليهم مين 
أمور الدين» ووجوه الجيش فيا يتعلق بالحرب» ووجوه الناس فيا يتعلق بالمصالح» 
ووجوه الكتاب والوزراء والعمال في يتعق بمصالح البلاد وعمارتها)”". 


وهذا الرأي الذي يرى أن الشورى واجبة على الحكام» يستند في ذلك إلى ما 
يلي: 


6 


أولاً: أن القرآن الكريم قد أشار إلى الشورى في آيتين في إحداهما نجده قد 
وضع الشورى إلى جانب ركنين هامين من أركان الإسلام ((الصلاة والزكاة))» حتى 


(١)سورة‏ آل عمران أيه ۱٥۹‏ . 

)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي الحسن الماوردي ص .٠١‏ نظام الدولة في الإسلام د/ مود 
الصاوي» ط/ ١‏ هھ دار اهداية بمصر ص ۰٩۳‏ 

(۳) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبومحمد عبد الحق بن عطية الأندلسى» الطبعة الأولى 
(AV /) «e۹۸۲‏ 

(:)الجامع لأحكام القرآن» الإمام / أبو عبد الله القرطبي» ص ( 5 / ۲١١‏ ) . 


۹ 


لمبادئ العامة لنظام الحكم ب2 الإسلام 
لكأنه يعدها بالنسبة للمسلم المؤمن إحدى صفاته» أو شرائطه الأساسية» بل ويذهب 
بعض العلماء إلى أن سورة الشورى سميت كذلك لأنها السورة الوحيدة التي قررت 
الشورى عنصراً من عناصر الشخصية الإيانية الحقة)'. 

وفى الآية الثانية نجد أن الله قد وجه الخطاب إلى الرسول ييي بأن يلجأ إلى 
الشورى» وذلك بصيغة الأمر إذ قال تعالى: + وَإِذَاجَآءَهْمَ أَمَرْمَنَ الْذمِْ أو أَلْحَوفٍ 
اع يود وَل ردو إل اكول إل أفل لار لكلمة الان د 
وکو مضل آل َوَن معد ليطن إلا ليلا 3 )4”". 


ثانياً: أن الرسول به كان يشاور أصحابه في كل ما يجد من أمور مهمة تمس 
الجماعة المسلمة. وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم أن الأمر في الشورى هو 
للوجوب» ولذلك نجد أنهم كانوا حين ينزل بهم الأمر لا يبرمونه من غير شورى. 
وكان عمر رضي الله عنه يقول ((لا خير فى آمر أبرم من غير شوری))» ويدل على 
هذا الفهم كذلك أن كلاً من أبى بكر وعمر قام خطيبا في قومه أثر توليه الخلافة 
فقال الأول: ((.. فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني))» وقال الثاني: ((يا 
أيها الناس .. من رأى منكم فّ اعوجاجاً فليقومه» فقام رجل أعرابي فقال: والله لو 
وجدنا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفناء فقال عمر: الحمد لله الذي جعل في المسلمين 
من يقوم عوج عمر بسيفه)) . 


ومعنى التقويم في الخطبتين هو التنبيه إلى الحق والإرشاد إلى الطريق المستقيم 


رهد ار 0 و [ 1 بن اتان قار 
الأمر يفيد الوجوب» ولا توجد قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب أو إلى غيره» 
وبناء عليه فالآمر في قوله) وشاورهم فى الأمراهو أمر على الوجوب بمقتضى القاعدة 
الأصولية. ولا دليل على أنه أريد به غير الوجوب. 


()لإسلام عقيدة وشريعة» حمود شلتوت» ص۸٦۳‏ . 
(؟)سورة آل عمران. الآية: ٠١۹‏ . 
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المبادئ العامة لنظام الحكم 2 الإسلام 
كا أن الأمر في قوله: «وشاورهم فى الأمر» عام في رسول الله َيه وغيره من 
المكلفين» وليست هناك قرينة لاختصاصه ية به . 


وق ذلك يقول الأسناة عمد رشيد رضاء 


(وإذ أوجب الله المشاورة على رسوله فغيره أولى» وسيرة الخلفاء الراشدين» 
وإجماع الأمة ناطق بذلك» وإن جهل ذلك من جهله من الفقهاء فجعلوها فضيلة لا 


واجبة) 22 


فليس أدل على وجوب الشورى من التزام النبي بك للمشاورة وهو المعصوم 
بالوحي» فكان التزام غيره به أولى» وكذلك التزام الخلفاء الراشدين طريق الشورى 
في الولاية والحكه”"". 

ويؤكد الدكتور / محمد عمارة القول بوجوب الشورى فيقول: 

لم يقف الإسلام من الشورى عند حد اعتبارها حقاً من حقوق الإنسان» 
وإنها ذهب فيها إلى الحد الذي جعلها» فريضة شرعية واجبة» على كافة الأمة حكاماً 


يتحدث القرآن عن الشورى كفريضة واجبة على رسول الله - صلى الله عليه 
ولد ون وات ارا الاق دق هذا اليذاف كاه مكيبا 
غير معصوم - فا بالنا بالحاكم إذا لم يكن نبيا ولا رسولا يستدركه الوحي بالترشيد 
إذا هو اجتهد فلم يصب مواطن الحق والصواب؟!!. يتحدث القرآن عن الشورى 
كفريضة شرعية واجبة حتى على الرسول- صلي الله عليه وسلم - فيقول: # وَإِدَا 
جا هم مرن الان أو الکو أذاعوأ يه وو روء إل الول وإ أؤلي لامر 


وه 


دوم < sS‏ > دك 2 0 1 > و مه ر صد > Al‏ ودجو 20111 
مهم لعلمه لذن ستنيطوته مِنْهُمَ ولولا فضل أله علي ولا الشتطان 


)١(‏ الوحى المحمدي» محمد رشيد رضاء ط/ مكتبة القاهرة بالأزهر» ص .۲٠٠‏ وانظر: الدولة 


والسيادة» فتحى عبد الكريم» ص 01-0 . 
(؟)الخلافة الإسلامية» جمال أحمد المراكبى» ص ۱۹۷ . 
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المبادئ العامت لنظام الحكم 2 الإسلام 
إلا تيا (05) 4 . وهذا الحسم والوضوح اللذان تألقت با الشورى كفريضة 
شرعية واجبة في قرآننا الكريم» ووحي الله لرسوله قد وعاه جيداً أسلافنا العظام 
فقالوا بوجوب الشورى»'". 

والخلاصة في حكم المشاورة: أن الذي عليه عامة علماء السلف أن الشورى 
مندوب إليها ليست بواجبة» والذي عليه عامة المعاصرين أن الشورى واجبة. 


ويفصّل بعض المعاصرين فيرى أن الشورى تجهب في بعض المسائل» بينا لا 


تجهب في بعض المسائل الأخرى”"”. 
المطلب الرابع 
حكم العمل بما أذت إليه الشورى 


وأماحكم الخمل با آذت إليه الشررى: أو ناما القاغدة الى يحب أن حسم با 
مذاولات أهل الشورئ ؟4 آراهل الشورق ملزمة أو معلمة؟ 


باستقراء ما قاله أهل العلم في هذه المسالة من الممكن أن نخلص من كلامهم 
إلى ثلاثة آراء: 


أ رالرأي الأول: 


الذي عليه جمهور علماء السلف أن ولي الأمر لا يجب عليه ترك رأيه لرأي أهل 
الشورى أو غيرهم» حتى قال صاحب شرح الطحاوية: 


(١)سورة‏ آل عمران أية ٠١۹‏ . 

(۲) الشورى ديمقراطية الإسلام د/ محمد عمارة» مقال بمجلة منبر الإسلام العدد ” ربيع الآخر 
هه - ١١٠٠م‏ - إصدار المجلس الأعلي للشئون الإسلامية - مصر - ص ١7١017١‏ 
بتصرف 

(۳) انظر في تفصيل ذلك: فتح الباري» (۱۳/ »)٠۲‏ الشورى وأثرها في الديمقراطية» د/ عبد 
الحميد الأنصاري» منشورات المكتبة العصرية صيداء بيروت» ص ١‏ 56. 
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المبادئ العامة لنظام الحكم 2 الإسلام 
اوقد دلت نصوص الكتاب والسنّة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمرء وإمام 
الصلاةء والحاكم» وأمير الحرب» وعامل الصدقة؛ يطاع في مواضع الاجتهاد» وليس 
عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد» بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيمم 
لرأيه)0". 
ومن يرى هذا الرأي أيضاً فضيلة الشيخ/ الشعراوي ~ إذ يقول: 
«والشورى لا تلزم الحاكم الذي بايعته الأمة الإسلامية بيعة إيمانية لأن الحاكم 
حك ينال 8 الآمة اة غل اماس ديق ركرن مسعياا للام بأكدله م ؟ 
عنه أمام الله وأمام الرعية لأن الله سبحانه يقول: # صْمَارَحمَةَ من آله لنت لَه وکو 
e 5-9‏ ص ف ده ده به ند 8 و سد ا رم دحوو لدوم 2< < وو دادم > . مه 2 عط رار 
كت ظا علي الْقَْبِ لَأنفَصُوأوِنْ حَوْلِكٌ داعف عَم وسور م وَسَاوِرَهُمَ في الأ مدا 
عَرْمْتَ فت وك على اله إن الله يحب لوين ل 4 . والآية واضحة في ذلك فهي تقول 
إذا عزمت أنت أي الحاكم فتوكل ولم تقل فإذا عزموا فالنص المحكم إذاً لا يوجد 
استشارة فيه فإذا لم يوجد النص المحكم فيذهب إلى ما لم يرد فيه نص محكم أو ما 
نسميه بالاجتهاد)727". 


بر الرآي التاني: 


الذي عليه أكثر المعاصرين أن ولي الأمر يجب عليه أن يترك رأيه لرأي أغلبية 
الشورع 7 
قال الشيخ/ محمد رشيد رضا : 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» ط/ دار هجرء (۲/ 5 07). وني (الشورى 
وأثرها في الديمقراطية)» قال د/ الأنصاري (ص ١١١):"وهذا‏ رأي حهور علماء وفقهاء 
السلف وبعض المعاصرين). 

(؟)سورة آل عمرانء آية: ١09‏ . 

(۳)الشورى والتشريع في الإسلام» الشيخ/ محمد متولي الشعراوي» ص ١7‏ . 

(5) انظر: (الشورى وأثرها في الديمقراطية)؛ د. د/ عبد الحميد الأنصاري» حيث يقول:"وهذا 
رأي جمهور المعاصرين». 

نض 


المبادئ العامت لنظام الحكم 2 الإسلام 

«إن الخير كل الخير في العمل بالمشاورة» دون العمل برأي الرئيس» وإن كان 
صواباًء لما في ذلك من النفع للمسلمين في مستقبل حكومتهم» فإن الجمهور أبعد عن 
الخطأ من الفرد في الأكثر والخطر على الآمة في تفويض أمرها إلي الرجل الواحد أشهر 
وأكبر وقد أخذ رسول الله برآي الأكثرية في غزوة أحد» ولم يأخذ برأيه وإن ظهر له 
أنه كان هو اللأصوب)22. 


ويقول الدكتور/ عبد الحميد إسماعيل الأنصاري: 


«لو فرضنا جدلاً أنه ليس في الشريعة الإسلامية ما يقرر بأن الأخذ بحكم 
الأكثرية واجب. فإنه ليس في الشريعة أيضاً ما يحرم ذلك ونرى أنه من باب المصالح 
المرسلة أن نأخذ بمبداً الأغلبية وبيان ذلك أن في إلزام الحاكم برآي الأغلبية منافع 
عظيمة للأمة» إذ أنه يحول بين الحاكم وبين الاستبداد» ويجعل للرأي مكانة ومنزلة 
ولجمهور الشورى مكانتهم ومنزلتهم ويعصم من الآراء الفردية المرتجلة التي قد 
تدمر الآمة بأسرهاء والشورى لن يكون ها معني إذا لم يؤخذ برأي الأكثرية". 


ويري الدكتور/ محمد عمارة أيضاً أن الشورى ملزمة فيقول: 


القت ألم رت العصور المظللمة [لتفرد والسلظ فك ا هزيلاً جاول أضصحانه تزوير 
نسبه إلي الإسلام» ليضيفوا عليه شرعية الدين ومشروعيته .. فزعموا أن الشورى غير 
ملزمة للحاكم» فعليه أن يستشير ثم بعد ذلك يمضي ما رآه» حتى لو خالف الأمة û‏ 
جمعاء RS‏ : # فما رخمة ماله لنت لَه 
reef < e ۴‏ ج سے جور دم +< ,< كوه ع سا ےو مه وجا 
Kf‏ 11 اله ل يكلينَ ل )4 ”. أي فإذا استشار الحاكم كان 
قد أدي ما عليه وله بعد ذلك أن يعزم أي يقرر ما يشاءء ونسوا أن هذا» العزم) 
)١(‏ تفسير القرآن الحکیم» الشيخ / محمد رشيد رضاء ( 5 / .)١99‏ 
(؟) إلزام الشورى ومبدأ الأكثرية في الإسلام» د. إسماعيل عبد الحميد الأنصاريء دار ثابت 
القاهرة ط أولي ۱٤۰۱‏ هھ/ 1981م ص ۳٦‏ . 
(۳)سورة آل عمران أية ١04‏ . 
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المبادئ العامة لنظام الحكم 2 الإسلام 
القرار - هو - في سياق الآية - ثمرة الشورىء فالشورى إذا جردت من ثارهاء وهو 
القرار - العزم - كانت عقيماً. بل كانت» مسرحية عبثية» يجب أن ينزه عنها الفكر 
الذي يعرض لآيات الله سبحانه بالنظر والتفسير)0". 


ج/الرأي الثالث: 


يفصّل فريق ثالث فيرى أن هناك من المسائل ما ينبغي على ولي الأمر أن يترك 
رأيه فيها لرأي الأمة أو الشعب» بين| هناك نوع آخر لا يجب عليه فيه ذلك . 


وقد حاول د. محمد شاكر الشريف التوفيق وتفصيل القول حول هذه الآراء 
فقال: 


«ومن المناسب أن ننظر إلى الشورى من عدة زواياء ومن خلالها يتضح حكمها: 

أ/ فمن زاوية وضوح المسألة أو خفائها: 

١‏ - ما تجب فيه المشاورة: وهو كل ما يراد اتخاذ قرار فيه تت به مصالح 
الأمة» ولم يتضح وجه الصواب فيه لولي الأمرء فهذا تجب المشاورة فيه» حتى يقدم 
على بصيرة من أمره. ولا يعرض الأمة أو مصا حها للخطر بالإقدام على جهل. 

۲- ما تجوز المشاورة فيه أو تستحب: وهو كل ما یراد اتخاذ قرار فيه» ووجه 
الصواب واضح لولي الأمرء فإنه يجوز لولي الأمر المشاورة فيه - إذا لم يكن من الأمور 
التي لا تحتمل التأخير - تشوّفاً لمزيد من العلم والاطلاع حول الموضوع؛ تمشياً مع 
قول القائل ار ا ضراب هعمل اطا ورا غيركا طا غدل الصراب اران 
جاءنا بأحسن مما قدرنا عليه أخذنا به). 
()الشورى ديمقراطية الإسلام د/ محمد عمارة» مقال بمجلة منبر الإسلام؛» ص ٠١١‏ . 


(۲) انظر: فقه الشورى والاستشارة» د/ توفيق الشاوي» ط/۱» دار الوفاء للطباعة والنشر» 
۲ هھ/ ۱۹۹۲م (ص ۱۱١‏ ° 


ro 


المبادئ العامة لنظام الحكم 2 الإسلام 

۳- ما تحرم المشاورة فيه: وهو ما تبن فيه حكم الشرع بإيجاب أو تحريم أو 
إباحة فلا يمكن المشاورة فيه» لقضاء الله ورسوله في ذلك: وماکان مؤي كلا 
مومنَةٍ َو ذا قضى أله وسو أ أن € هم رة م من أمرهم و ومن يعص ا 
ص ضلا مدا (©) 4 . ولا تكون الشورى فيه إلا في كيفية التنفيذ» إذا كان هناك 


أكثر من طريقة لتنفيذه. 

ب/ ومن زاوية النظر إلى طبيعة الشورى ووظيفتها: 

فإن طلب الشورى انا هو للمعاونة والمساعدة ولیس للإلزام» فإن طالب 
الشورى يريد ممن يشاورهم أن يعينوه لا أن يلزموه برأهم» وهو الذي يحدد كيف يفعل 
ذلك وعلى ذلك فإن ولي الأمر هو الذي يحدد كيف يشاور؟ أيكون ذلك فرديا؛ بمعنى 
أن يستشير كل فرد على حدة» أم جماعياً بمعنى أن يجمعهم معاً ويعرض عليهم ما يريد 
أم يستخدم هذا حيناً» وذاك حيناً آخر» وهذا في مسائل» وذاك في مسائل أخرى؟ وهل 
لذلك عدد ثابت» أو يستشير فرداً في حالة وأفراداً في حالات أخرى؟ وهل يلزم لذلك 
تكوين خلس تغرف بمجلس الشورى أو لا؟ وهل هذا المجلس إذا عمل اجفراعات 
دوزي ارال ياه عند الايعتعاء رانك لمجت عاك زورية؟ دعر مره تع 
في السنة مثلآء وأين» ومتى؟ ؟ والطريقة التي يتم تبادل الرأي فيها بين المجتمعين» وإلى 
أي مدى يؤثر غياب بعض أهل الشورى في قرارهم؟ وهل لذلك نصاب محدد؟ ونحو 
ذلك من الأمورء إن) يحددها من يستشير؛ لأنه الطالب للمعاونة والمساعدة. 

3 ومن زاوية دخول الموضوع في صلاحيات الخليفة: 

فإننا نقسم ذلك إلى قسمين 

-١‏ امور ت لاسا بمقتضى ولايته وهى داخلة ٤‏ صلاحياته» فإنه ينفذها 
ويقوم بها على الوجه الذي يرى أنه يحقق مقاصد الولاية» ولا يجب عليه أن يستشير 
في ذلك إلا إذا لم يدر وجه الصواب من الأمور المشكلة ولم يترجح له شيء فيهاء 
(١)سورة‏ الأحزاب» الآية: ٠١‏ . 

امرض 


المبادئ العامت لنظام الحكم 2 الإسلام 
فأما تسييره لأمور الدولة وإصداره للتعليهات التي تنظّم ذلك» وعمل اللوائح 
وال التي يضنيظ يا آمر» واختياره لمعاوتيه وتوليعه للولاة عل الأقاليم أو 
غيرهاء وتحديد صلاحياتهم ومحاسبتهم وعزهم إذا اقتضى الأمر» ونحو ذلك من 
الأمور التي تدخل في صلاحياته» والتي يشار إليها في الفكر السياسي الوضعي 
بأنها»السلطة التنفيذية»؛ فإنه يعمل ذلك انطلاقاً من صلاحياته» ولا تجب عليه 
الاستشارة في ذلك» وإن كنا نقول: الاستشارة في هذه الأمور وما جرى مجراها - 
إذا لم يترتب عليها تعطيل للأمور - فيها خير كبير» ولن يعدم المستشير أن يستفيد 
خيراً إذا أحسن اختيار من يستشيره. 


؟- أمور لا يملك التصرف فيها بمقتضى ولايته» فهذه لا يملك أن يمضيها 
إلا بموافقة أهلها على ذلك» ولذلك أمثلة: ففي غزوة بدر الكبرى لما أراد الرسول 
ية ملاقاة المشركين بعد نجاة قافلة مكة استشار من معه في القتال» فوافقه على ذلك 
المهاجرونء لكن الرسول كَل لم يكتف بذلك وقال:أشيروا علي أا الناس!)» وهو 
يريد بذلك الأنصارء وذلك أن البيعة التي أخذها عليهم في مكة لم تكن تلزمهم 
بالقتال خارج المدينة» وإنما كانت قاصرة على أن يمنعوه وهو في ديارهم ما يمنعون 
منه أنفسهم» ولم برض الجهاد في ذلك الوقت فرضاً عاماًء فكان خروج الأنصار إلى 
القتال في غزوة بدر خارجاً عن حد البيعة» كما لم يكن هناك إلزام من الشرع بذلك؛ 
لذلك أصرّ الرسول بي على معرفة رأي الأنصار وموافقتهم على ذلك» فقال له 
سعد بن معاذ رضي الله عنه لما فطن أن رسول - صلي الله عليه وسلم - يقصدهم 
بقوله:»أشيروا علي أا الناس!»:»لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقاً عليها أن 
لاتنصرك إلا في ديارهم! وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم؛ فاظعن حيث شئت» 
وصل حبل من شئت» واقطع حبل من شئت..2. إلى أن قال:)والله! لئن استعرضت 
بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك)» فسَرَّ رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بقول 
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سعد ونشطه ذلك» ثم قال:« سيروا وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين» 


والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم)”". 


وني غزوة حنين» عندما قسم الرسول بي على المسلمين غنائمهم التي أفاءها 
الله عليهم؛ جاء وفد هوازن مسلا تائباً وسألوه أن يمن عليهم با غنمه المسلمون 
منهم من السبايا والأموال» ولا كانت هذه قسمة قد وقعت ووصلت أصحابها 
بمقتضى القسمة الشرعية» ووضع أصحابها يدهم عليها وصارت ملكاً هم بذلك؛ لم 
يكن لرسول الله 4 أن يأخذ منهم ما استحقوه بحكم الشرع إلا بموافقتهم؛ لذلك 
عرض عليهم بيا ذلك وندبهم إليه» وبين لهم أن من طابت نفسه برد ذلك عليهم 
فليرده» ومن لم تطب نفسه فإن الرسول يك يعوّضه عن ذلك من أول ما يفيء الله على 
المسلمين»»فقال رسول الله يك إن هؤلاء القوم جاؤوا مسلمين» وقد كنت استأنيت 
سبيهم» وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شي فمن كان عنده منهن شيء 
فطابت نفسه بأن يرده فسبيلٌ ذلك» ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرد عليهم وله 
بكل فريضة ست فرائض من أول ما يفيء الله علينا. فقال الناس: قد طيبنا لرسول 
الله كد فقال: إنا لا نعرف من رضي منكم تمن لم يرض» فارجعوا حتى يرفع إلينا 


فهنا أيضاً شاور رسول الله اة أصحاب الشأن وعمل على رأيهم؛ لأنهم هم 
أملك بذلك. 


د/ ومن زاوية نطاق الشورى أو جاها: 
فإنها تنقسم إلى نوعين: مسائل دينية» ومسائل دنيوية. 
(1)الرحيق اللختوء: الشرخ صقي الرحين المباركفوري» ظا/ 1197 دان الوقاء للطباعة والتشر 


والتوزيع» المنصورة» مصر: 5775 ١اه/‏ 5 ١٠٠م.‏ ص ۱۸١‏ . 
(۲) المرجع السابق» (ص ۳۸۸). وانظر: السيرة النبوية» لابن هشام ۲/ .48١ 594٠‏ 
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1 5 م و 5 556 3 lu‏ اه 

فالمسائل الدينية يعمل فيها بمقتضى الدليل الشرعي» ولا التفات لمن خالف 
ذلك من كثرة أو قلة»»وإذا استشارهم؛ فإن بيّن له بعضهه”". ما يجب اتباعه من 
كتاب الله أو سنة رسوله - صل الله عليه وسلم - أو إجماع المسلمين؛ فعليه اتباع 
ذلك» ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك؛ وإن كان عظياً في الدين و الدنيا»””. وإن 
كان عده المخالفين كيرا 

وأما المسائل الدنيوية التابعة للمصالح؛ فإنه يشاور فيها ويكثر من الاستشارة» 
ويعمل با يؤديه إليه اجتهاده بعد مشاورة أهل الاختصاص في ذلك. 

ومن زاوية تحمّله مسؤولية قيادة الدولة والواجبات الملقاة على عاتقه: فإن من 
حقه أن يستشير من يراهم أهلاً لذلك ولا يفرض عليه أحد. كا أن من حقه أن يأخذ 

م م ت 

بالرأي الذي يراه حققا لما أنيط به من واجبات» وهذا الحق يقابله من وجه اخر حق 
أهل الحل والعقد في الاحتساب عليه إذا أساء في هذا الجانب7”. 


مجال الشورى: 


قبل الحديث عن مجال الشورى من الأهمية بمكان أن نميز بين مجال الشورى 
ومجال التشريع»»ذلك لأن هناك من يخلطون بينهماء ويستعملون تعبير الشورى 
وتعبير التشريع على أنها مترادفان. ولذلك يعبرون عن أهل التشريع بأهل الشورى 
والعكسء مع أن التشريع يختلف عن الشورىء وأهل التشريع ليسوا هم أهل 
الشورىء ونطاق الشورىء أو مجاها يختلف تبعاً لذلك عن جال التشريع©». 
(1) وإ كان كردا واحذاً. 
(5) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» 

ط/ »١‏ دار المعرفة» بيروت» (ص .)١75‏ 

(۳)مقدمة في فقه النظام السيامي» د. محمد بن شاكر الشريف» ص ٤۸-٤١‏ . 


(5) تدوين الدستور الإسلامي» أبو الأعلى المودودي» ط/ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
۰۱ هم/ 1981م صض41-:4 
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فالتشريع هو وضع القواعد القانونية العامة الملزمة بمعرفة السلطة المختصة» 
والسلطة المختصة بالتشريع هي الله عز وجل ورسوله ب في فيه نصء أما في ليس 
فيه نص فإن السلطة المختصة بالتشريع هي الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد. وليس 
للخليفة أي سلطة في التشريع» فمجال التشريع إذن هو وضع القواعد العامة الملزمة 
ويعبر عنه بالمجال التشريعي» وقد تدخل بعض صور الشورى فيه بين أهل الحل 
والعقد, فيم| يعرف بالاجتهاد الجماعيء أو مؤسسة الإجماع. 


أما الشورى فإنها تتعلق بالمجال التنفيذي» وليس ها أي شأن بالمجال 
التشريعي» فالخليفة أو رئيس الدولة ىا نعلم له اختصاصات تنفيذية معينة. وفى 
نطاق هذا الاختصاصات التنفيذية فإنه يتعين عليه إذا عرضت مسألة مهمة تتعلق 
بمصلحة عامة للأمة» أن يستشير الأمة فيها. 


مثال ذلك: من اختصاصات الخليفة سلطة إعلان الحرب» هذا اختصاص 
تنفيذي له» لكنه عليه قبل أن يباشر سلطته في إعلان الحرب أن يستشير الأمة 
باعتبار أن إعلان الحرب من المسائل الخطيرة التي تتعلق بأمن الأمة وسلامتها 
ومستقبلها. 


وإذا تبين لنا أن الشورىء إنا تتعلق بأعال التنفيذ» وليس بأعبال التشريه", 


وبناء على هذا فإن محل الشورى أو نطاقها ومجالها هى المسائل التى يمكن أن 
تكون موضوعاً لماء وعند النظر نرى أن النصوص المقررة لم تحدد لوجوب الشورى 
الأمور التي يستشير فيها إمام المسلمين أولي الرأي تحديداً قاطعاًء فقد ورد الأمر 
بالشورى في القرآن الكريم واصفاً إياها بأنها الشورى في الأمر» وفي هذه الكلمة من 
العموم والإطلاق ما يجعلها تشمل كل شئون الجاعة المسلمة في كل نواحي حياتهاء 
)١(‏ فقه الخلافة وتطورهاء الدكتور عبد الرزاق السنهوري» ط/۱» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
اه/١١٠٠مء‏ ص۱۸۲ وما بعدها . 
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وبالرغم من هذا الرأي القائل بأن الشورى في كل ما لا نص فيه» فقد قيّد هذا 
الإطلاق بقيدين: 

أحدهما: أن الشورى لا تكون في أي مسألة ورد فيها نص تفصيلي قطعي 
الدلالة. 

الثاني: عدم انتهاء الشورى إلى نتيجة تخالف نصا من النصوص التشريعية 
الواردة في القرآن الكريم أو السنة النبوية» إذ مثل هذه المخالفة تمنع الأخذ بالرأي 
الذي تنتهي إليه الشورى» وتجعلها من ثم لا قيمة ها. 

أما خارج دائرة هذين القيدين» واللَّذِيْنَ يمكن اعتبارهما شقين لقيد واحد هو 
التزام النصوص في الموضوعات التي تعرض للشورى وي النتيجة التي تنتهي إليهاء 
فإن كل أمر لم يرد فيه نص أو ورد فيه نص غير قطعي الدلالة يمكن أن يكون محلاً 
للشورى» ما دام يتعلق بمسألة تعد من الشئون العامة للأمة. 

وقد تى الرآئ القائل بأن الشورى تقع في جميع الأمور التي لا وحي فيها 
بعض العلماء منهم القرطبي وابن تيمية والزخشري والآمدي وغيرهم. 

فالقرطبي ~ يقول عن استشارة النبي يَكِةٍ لأصحابه: 

) ذلك فيما لم يأت فيه وحي»'. 

ويقول :»وقد كان النبي بء يشاور أصحابه في الآراء المتعلقة بمصالح 
الحروب» وذلك في الآراء كثير» ولم يكن يشاورهم في الأحكام لأنها منزلة من عند 
الله» على جميع الأقسام من الفرض والندب والمكروه والمباح والحرام)”". 

وبين أن الصحابة قد تشاوروا في الأحكام إذ يقول: 
(١)الجامع‏ لأحكام القرآنء أبو عبد الله القرطبي» 5/ .٠٠١‏ 


(۲) المرجع نفسه. ..۳۷/٠١‏ 
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«فأما الصحابة... فكانوا يشاورون في الأحكام» ويستنبطونها من الكتاب 
والسنة؟ وأول ما تشاور فة الضصانة الاق 


ويقول --:)كانت الأئمة بعد النبي - صلي الله عليه وسلم - يستشيرون الأمناء 
من أهل العلم في الآمور المباحة ليأخذوا بأسهلها". 


ويؤكد ابن تيمية: أن الشورى تكون فيه لم يأت فيه وحي قاتلا أن الشورى: 
«في| لميأت فيه وحي من أمور الحرب والآمور الجزئية). 


وكذلك الزخشري إذ يقول: الآمر بالمشاورة هو في أمر الحرب ونحوه مما ل 


ويؤكد الآمدي ذلك قائلا: لأن الأمر بالمشاورة إنا يكون فيا يحكم فيه 
بالاجتهاد لا بالوحي)””. 
ويقول محمد رشيد رضا : «إن المراد بالأمر في قوله تعالى: م مان عأ 


صا 


2 
چ سس م سو هه 0 0204 


الى وبح كاري انه ا ألو أن رامق كل 36 أدز 
مدو (50) 4 . أمر الأمة الدنيوي إذ يقول» المراد بالأمر أمر الأمة الدنيوي الذي 
يقوم به الحكام عادة» لا أمر الدين المحضء الذي مداره على الوحي دون الرأي»27". 


القائلين به الشافعي وابن القيم ©. 


.۳۷ /٠١ المرجع نفسه.‎ )١( 

.٠٠١ /٤ المرجع نفسه.‎ )۲( 

(۳)السياسة الشرعية. ابن تيمية» ص۸١٠‏ . 

.٤۷ ٤/١ (5)الكشاف. الزخشري»‎ 

(4) منتهى السول في علم الأصولء أبو الحسن علي بن أبي علي الآمدي» تحقيق: أحمد فريد المزيدي» 
طبع / محمد علي صبيح الكتبي وأو لاده» مصرء ۳/ /0. 

(7) سورة الشورى الآية .٠۸‏ 

(0)تفسير المنار» محمد رشيد رضاء 5/ ٠١٤١‏ . 

(۸)زاد المعاد» ابن القيم. 7/ ٠٠٤‏ أحكام القرآن. ابن العربي» ٠٥١ /٤‏ . 
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والراجح أن عدم تحديد أو تعيين الموضوعات التي تعرض للشورى تحديداً 
قاطعاً هو الأليق بمنهج الإسلام في التشريع» من تقرير الكليات والقواعد العامة 
وترك الجزئيات والتفصيلات ليوائم المسلمون بصددها بين النصوص وبين متطلبات 
الأزمان والأمكنة التي تطبق فيها شريعة الإسلام فالشورى في كل الأمور والأحوال 
مالم يصطدم ذلك ص" 
لهت لهم و کوک قط عط 
فيا 


وما يؤكد ذلك أن قوله تعالل :م هما 
> 3 ا دا عت فت وکل عل 


E 100 06‏ ا ا ا >> 
لكاي نفضوا من حولا ف عا وات کو ورهم 
0 2 لمرن و 

EY‏ ا و 


I‏ ع 0 سه 0 كد أله ل جد نوه 
E‏ ِِ عع م کک ,دو 2 


ن أْمَرأَشَهِ قدرا EEL,‏ كلمة الأمر»ال» فيها للج : آي جنس 
لار وهو من صيغ العموم”*» والعام يبقى على عمومه مالم يرد دليل التخصيص» 
وهنا لم يرد في القرآن آي دليل يخصص الشورى في أمر معين دون أمر آخر» على 
هذا تكون الشورى عامة في كل أمور المسلمين. ولقد شاور النبي - صلي الله عليه 
وسلم - أصحابه في أمور شتى في الأحكام وأمور الحرب وغير ذلك. ففي الأحكام 
شاور النبي بيه في أسارى بدر» وهي مشاورة في حكم الشرع» لأن مفاداة الأسير 
بالمال جوازها وفسادها من أحكام الشرع» فعلم أنه كان يشاورهم في الأحكام كما 
ف اروت 


() الشورى في الإسلام» د. فيروز عثمان صالح» بحث منشور بمجلة دراسات دعوية» كلية 
الآداب» جامعة الخرطوم» السودان» العدد ۱۷ء يناير 4 ١٠٠7م,‏ ص /الاء ۷۸. 

(۲) سورة ال عمران: ۱٥۹‏ . 

(۳)سورة الشورى: ۳۸. 

(4) غباية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي» عبد الرحمن بن الحسين بن 
علي الأسنوي» مكتبة صبيح» القاهرة» 7/ 11. 

EET. مسند الإمام أحمد بن حنبل » تحقيق أحمد شاكر» دار المعارف» القاهرة» بدون تاريخ‎ )٥( 
. 0۷/۲ السيرة النبوية» ابن كثير»‎ 
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وكذلك في المباح» والذي هو حكم شرعي لأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
العباد على جهة التخيير» فقد وقعت فيه الشورى لأن الحكم هنا متعين» ولكن في 
أمرين» الفعل والترك. 

أما في الفرض فلا شورى في تركه لأن فعله متعين» فلا يشاور في عدد الصلوات 
ولا شهر الصوم» ولا أنصبة الزكاة أو في حكم. لذلك لما اعترض المسلمون على نتائج 
صلح الحديبية أمضى رسول الله الصلح» مع أنه من أمور الحرب التي تجري فيها 
الشورى لأن صلح الحديبية كان بناءً على أمر الله تعالى» لذلك قال كَل: «إني عبد الله 
ورسوله» ولن أخالف آمره» ولن يضيعني»'. 

وعليه فالشورى تقع في الأحكام الشرعية لأنها وقعت في المباح وهو حكم 
شرعيء ثم إن جميع أمور المسلمين تقع في دائرة الأحكام الشرعية. 

ولقد كان الصحابة يتشاورون في الأحكام, فقد تشاوروا في ميراث الجد» وحد 
شارب الخمر» وقتال مانعي الزكاة. بالإضافة إلى تشاورهم في غير الأحكام مثل أمر 
الخلافة والاستخلاف» وكذلك جع القرآن وغيرها من الآمور”". 


وني ذلك يقول البخاري ~:»كان الأئمة بعد النبي - صلي الله عليه وسلم 
- يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الآمور المباحة ليأخذوا بأسهلهاء فإذا وضع 
الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداءً بالنبي - صلي الله عليه وسلم -)'". 

ويقول القرطبي: 

«فكانوا - الصحابة - يتشاورون في الأحكام ويستنبطونها من الكتاب والسنةه 
وأول ما تشاور فيه الصحابة الخلافة... وتشاوروا في أهل الردة فاستقر رأي أبي بكر 
على القتال» وتشاوروا بعد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في الحرب». 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي» الإمام/ النووي» المطبعة المصرية» القاهرة: 159١ه.‏ 

5 و رواه مسلم بلفظ (إني رسول الله ولن يضيعني الله أبداً). 
() الشورى في الإسلام؛ د. فيروز عثمان صالح» ص ۷۹. 
E‏ 
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لقد أنزل الله تعالى كتابه وأرسل رسوله- صلي الله عليه وسلم - ليبلغ للناس 

شرعه» فيأمرهم با يحبه ویرضاه» وينهاهم عم| يكرهه ويبغضه. ويبين لهم ثواب من 

أطاع» وعقاب من عصىء فكان في ذلك بيان أن المسلم الصادق في إيمانه ليس له إزاء 
ما شرعه الله إلا القبول والالتزام» والسعي في تنفيذ ما شرعه الله. 


وبناء على هذا (فالشورى لا مدخل ها فيما شرعه الله تعالى؛ إذ ليس أمام 
المسلم إلا قبول الشريعة» وإنما تكون الشورى في هذا الجانب في البحث عن أفضل 
كيفيات التنفيذ عند تعددها؛ فهي شورى في سبيل تنفيذ الشرع» وليس في سبيل 
معارضته أو تعطيله» كا تكون الشورى فيها للفهم الصحيح عند تعدد دلالات 
النص» وبالجملة فإن الشورى في هذا الجانب لا تكون إلا بمعنى التشاور والتباحث 
للفهم الصحيح للنصوصء والبحث عن كيفيات التنفيذ الموافقة للنصوص 
الشرعية والمناسبة للزمان والمكان» فالأمر بالشورى يشمل الأمر الخاص كا يشمل 
الأمر العام» ويشمل الأمر الذي بخص فرداً أو مجموعة من الأفراد أو جماعة أو 
قبيلة أو بلدة» كا يشمل الآمر الذي يعم الأمة كلهاء وذلك في الأمور المهمة أو 
المشكلة). 


هذا وقد شاور الرسول ية في ذلك كلهء فشاور في الأمر الخاص كما شاور 
علياً وأسامة في حادثة الإفك» وشاور في الأمر العام كا شاور في غزوتي بدر 
وأحد.والأمثلة كثيرة» ولذلك كانت الشورى في المسائل المتعلقة بالنظام السياسي 
الإسلامي الذي يمثل السياج الواقي للإسلام ودولته وكذلك المصالح العامة 
ول بكثير من غيرهاء ولا يستغني ولي الأمر عنها في إدارته لشؤون ولايته إدارة 


000 


)١(‏ حقيقة الشورى بين الاتباع والادعاء محمد بن شاكر الشريفء مجلة البيان :تصدر عن المنتدى 
الإسلامي بلندن عدد رقم ۲٠۷‏ ص ٤‏ 5 
()لمرجع السانق» ونفس الصفحة . 
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آليات الشورى وتطبيقاتها: 
إن الإسلام حين قرر مبدأ الشورى قضى بذلك على عدو الإنسانية الفاضلة 
ومفسدهاء وهو الاستبداد بالحكم والرآي» واحتكار التشريع» والتصريف. والإدارة» 
أن نستجلي آليات الشورى وتطبيقاتها من خلال ما يلي: 


/١‏ منزلة الشورى ومكانتها: 


والإسلام رفع الشورى إلى الحد الذي اعتبرها فيه من دعائم الإيهان» وصفة 
من الصقات المميدة للمسلمية فسوى الل ها وين الضلاة و لاناق ف قوله تان 


+ لين أسكجابوا ريم وأقاموأ لص وأمرهم شورئ ينم ويا رفم 
(O‏ ` 

فجعل للاستجابة لله نتائج بين لنا أبرزها وأظهرها وهى: إقامة الصلاة 
والشورىء والإنفاق. وإذا كانت الشورى من الإيمان» فإنه لا يكمل إيعان قوم 


«والقرآن الكريم لا يريد من ((الشورى)) حين يضعها بين عنصري الصلاة 
والإنفاق في سبيل الله تلك الصورة الحزيلة التي ألفتها الأمة في الماضي» وجرى عليها 
آهل البغي والانعيداف و ادو ها شعاراً يخفون به طغيانهم» وإنا يريدها القرآن 
حقيقة نقية فى واقعهاء كا يريد من الصلاة والإنفاق حقيقته| المحققة لأثرهماء 
الخالصة ما يكدر صفوهما» . 


(١)سورة‏ الشوری» آية 78 . 

(۲)الدولة والسيادة» فتحى عبد الكريم» ص٤٤۳‏ . 

(")الإسلام عقيدة وشريعة» الشيخ/ محمود شلتوت» ص١٦٤‏ 
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قال ابن العربي --: «الشورى»أصل الدين» وسنة الله في العالمين». 
وقال الطرطوشي --: 
إنها اشاق المملكة وقواعد السلطنة» ويفتقر إليها الرئيس واروس" 


وكذلك قال» المستشير وإن كان أفضل رأياً من المستشار فإنه يزداد برأيه رأيا» 
كما ترا الثار بالط ضر" 


وقال السعدي: (إن في الاستشارة» تنور الأفكار» بسبب إعماها فيا وضعت 
له» فصار في ذلك زيادة للعقول... فإذا كان الله يقول لرسوله - صل الله عليه وسلم 
3 وهو أكمل الناس عقلا وأغزرهم علا وأفضلهم رأياً (وشاورهم في الأمر) 
فكيف بغره). 


وترتيباً على ذلك فإن الشورى تكون فريضة إسلامية واجبة على الحاكمين 
والمحكومين. فعلى الحاكم أن يستشير في أمور الحكم» والسياسة وكل ما يتعلق 
بمصلحة المسلمين. وعلى المحكومين أن يشيروا على الحاكم ب| يرونه في هذه المسائل 
كلها سواء استشارهم الحاكم أو لم يستشرهم. 


ونستطيع أن نطلق القول بأن طبيعة نظام الحكم الذي يقرره الإسلام أن يكون 
نظاماً شورياء»فقد أوجب الله تعالى الشورى فى القرآن الكريم» كما التزم بها النبي 
- صلي الله عليه وسلم - في كافة أموره» وجعلها الخلفاء الراشدون مبدأ لازماً من 
مبادئ الخلافة. ولم يخل كتاب من الكتب التي ألفها علماء المسلمين في أي عصر بعد 
ذلك من تلك التي تبحث في أمور الحكم والولاية لم يخل من التحدث عن الشورى» 


(١)أحكام‏ القرآن» ابن العربي٠١/‏ 5 77. 

(۲)سراج الملوك» أبو بكر بن خلف الطرطوشي» ط/ ١‏ دار عالم الکتب» 5 ١٠٠م؛‏ ص۷۸. 

() المرجع نفسه. ص5/. 

)٤(‏ تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن السعديء جمعية إحياء التراث 
الإسلامى» الکویت» ط۰۱ 51/8١ه.‏ ص 175. 
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والتنويه بفضائلهاء ومحاولة إقامة الأدلة على وجوب اتباعهاء والدعوة لأن تكون هى 
القاعدة في كل حكم إسلامي»'. 

/١‏ كيفيت تنظيم الشورى: 


نطاقهاء أى الموضوعات التي يمكن استشارة الأمة فيهاء ويبين أهلها أي الذين 
يمكن استشارتهم» ويبين كذلك كيفية إبداء المسلمين لآرائهم» والأغلبية المطلوبة 
لكي يصبح الرأي ملزما؟ 


والجواب أن الإسلام لم يأت بنظام محدد لا يجوز غيره في كل هذه المسائل» بل 
أتى بالمبادئ العامة» التي لا تتغير مهما تغير الزمان والمكان» وترك تفاصيل الأمورء 
وما هو أشبه بالإجراءات إلى ما تقرره المصلحة» ويختلف شأنه باختلاف الزمان 
والمكان. 


إن الشورى من المبادئ العامة في الشريعة الإسلامية» ومن مزايا مبادئ 
الت عة وقراعدها العاقة آماعصف بار وة (وقد جام هذا ادا رج كافية من 


وبالتالي لم تحدد الشريعة أسلوباً معيناً للشورى يجب اتباعه والأخذ به في 
التطبيق» وإنما اكتفت بتقرير المبداً العام دون وضع التفصيلات التي يقتضيها تنفيذ 
هذا المبدأ. وهذا المسلك يقتضيه سمو الشريعة وصلاحيتها لكي تجابه كافة التطورات 
التي تقتضيها ظروف الزمان وا مكان بم| يلائمهاء حتى يكون الناس في سعة من أمرهم 
ويختاروا في تطبيق المبدأ ما يحقق مصالحهم كا تحددها ظروف البيئة» فلو بجت 
(١)النظريات‏ السياسية الإسلامية» د. ضياء الدين الريس» ص ۲۳۲- ۲۳۷ . 


(۲)أصول الدعوة»د. عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالةءبيروت» ط/ لال ۹ اه ص۲۱۹. 
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الشريعة منهج التفصيل لأسلوب التطبيق لقصرت عن مواجهة ما يحدث للمجتمع 
من تطور» وحاشا أن تكون كذلك فهى شريعة الكمال التى أمرنا الله باتباعها. 


إن الشريعة الإسلامية لم تنص على كيفية خاصة لتحقيق مبدأ الشورى» وفي 
ذلك أنها تركت تنظيم الشورى للأمة الإسلامية على النحو الذي يلائم ظروفها 
وأحواهاء ويحقق مقصود الشورى» ومعرفة رأي الأمة» وهذا في الحقيقة من حسنات 
الشربعة: .)0 

فلو حددت الشريعة أسلوباً معيناً للشورى ما كان لأحد أن يحيد عنه» وقد 
يلحق الناس ضيق وحرج في تطبيقه لاختلاف الأعصر وتغير الأحوال» وتطور 
المعارف» فمن كمال الشريعة ورحمتها أن تركت لأهل كل عصر وضع الإطار الذي 
تتم به الشورى بحسب الظروف والأحوال»2. 

إن الشورى في الإسلام شرعت للتداول بين أصحاب العقول الراجحة من 
أهل الحل والعقد؛ للتوصل إلى الصورة ال في تطبيق حكم الله على البشر؛ كذلك 
فإن قاعدة الشورى تمثل أجلى مظاهر اليسر» والسماحة. والتوازنء بين الثبات والمرونة 
في الشريعة الإسلامية» فإذا كانت الشورى واجبة على المسلمين بمقتضى النصوص 
الشرعية التي وردت فيهاء وهذا يمثل عنصر الثبات والدوام»»فإن تفصيل النظم 
الشورية والطرق التي تكون بها - ما يختلف باختلاف الأحوال والزمان والمكان 
- قد يُركَتْ لكل أمة تمُا حسب الظروف والأحوال» حسبا يتفق ومصلحتها؛ 
فيستطيع المسلمون في كل عصر أن يتفذوا ما أمر الله به من الشورى بالصورة التي 
تناسب حالم وأوضاعهم» وتلائم موقعهم من التطور؛ دون تحديد شكل معين أو 


.م٠١١5 الشورى والديمقراطية النيابية» داود البازء دار الفكر الجامعي» الإسكندرية»‎ )١( 
١ .١٠١ ص7‎ 
.770 عبد الكريم زيدان» أصول الدعوة. ص‎ )۲( 
.15 مء ص‎ ٠٠4 يناير‎ »١7 الآداب» جامعة الخرطوم, السودان» العدد‎ 
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قيد يلزمهم بذلك» وهذا يمثل عنصر السعة والمرونة» واليسر والسماحة. والسبيل 
الأقوم للشورى في الإسلام . 


فالنبي ب أقام الشورى فى زمنه بحسب مقتضى ال حال» من حيث قلة المسلمين 
واجتماعهم معه في مسجد واحد في زمن الهجرة التي انتهت بفتح مكة -فكان يستشير 
السواد الأعظم من المسلمين ىا فعل يوم بدر ويوم أحد» وكان - صلي الله عليه 
وسلم - يستشير فى كل أمر من أمور الأمة إلا ما ينزل عليه الوحي. 


ولا كثر المسلمون» وامتد حكم الإسلام بعد الفتح إلى الآفاق البعيدة عن 
المدينة يمكن أن يقال إنه قد ظهرت ال حاجة إلى وضع نظام للشورى يبين كل مسألة 
من المسائل السالف بيانهاء ومع ذلك فإن النبي - صلي الله عليه وسلم - لم يضع هذا 
النظام لأسباب عديدة نعتقد أن من أهمها: 

أولاً: أن تنظيم الشورى أمر يختلف باختلاف أحوال الأمة الاجتماعية في 
الزمان والمكان. وكانت تلك المدة القليلة التي عاشها الرسول بيا بعد فتح مكة مبداً 
دخول الناس فى دين الله أفواجاً وكان ي يعلم أن هذا الأمر سينمو ويزيدء وأن 
الله سيفتح لآمته المالك» ويخضع لما الآمم وقد بشرها بذلك. كل هذا كان مانعا من 
وضع نظام للشورى يصلح للأمة الإسلامية في عام الفتح وما بعده من حياة النبي 
- صلي الله عليه وسلم -» ولا يصلح في العصر الذي يتلو عصره إذ تفتح المالك 
الواسعة» وتدخل شعوب جديدة في الإسلام؛ لأنه لا يمكن أن تكون النظم الموافقة 
لذلك الزمن صا حة لكل زمنء ولا يمكن أيضاً أن يكون النظام الصالح لجال العرب 
في بساطتهم صالح لهم بعد ذلك أو صالح لغيرهم» فكان الأحكم أن يترك النبي كَل 
للأمة أن تصنع النظام الصالح ها طبقا لمقتضيات العصر ومتطلبات ظروفها. 

ثانياً: أن النبي بي لو وضع نظا مؤقتة للشورى بحسب حاجة ذلك الزمن 
لاتخذها المسلمون ديناء وحاولوا العمل بها في كل زمان ومكان» وما هي من أمر 


(0) روح الدين الإسلامى» عفيف عبد الفتاح طبارة» ص۲۷۸ . 
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الدين» ولأصبح من الصعوبة إقناع الأمة بأنه يجوز لها أن تتصرف في هذه النظم» 
بحسب المصلحة”". 
۳/ كيفية إبداء الرأي والأغلبيت المطلوية: 


قرر الإسلام مبدأ الشورى لأنه من مستلزمات الشريعة الكاملة الدائمة 
المستعصية على التبديل والتعديل» وتقرير هذا المبدأ قد قصد به أن يكون توجيهاً 
للمسلمين لمراقبة الحكام ومحاسبتهم والحد من سلطانهم. 

أما أساليب تنفيذ المبدأ وفنون تطبيقه» فإنه مما يتطور حت مع تطور أساليب 
المعيشة وفنون الحياة الجماعية بصفة عامة» دون أن يكون فى هذا التطور ما يغير من 
مضمون المبداً أو يضيف إليه» ولذلك ترك الإسلام أمره لأولى الأمر والرأي في 
الجماعة الإسلامية ينظمونه با يتفق مع ظروفهم» وف حدود استطاعتهم. 


إن الأمة تستطيع أن تنظم كيفية إبداء الرأي على النحو الذي تراه حققاً للغاية 


إن الذي بهمنا أن نقرره هنا هو أنه لا يجوز ولا يتفق مع مبادئ الإسلام أن 
تنقسم جماعة المسلمين عند إبداء را إلى جماعات وأحزاب» بل على كل منهم أن 
يبدى رأيه بصفته الفردية» فالإسلام يأبى أن يتحزب أهله شيعا وأحزاباء ويكون كل 
فريق مع حزبه سواء أكان على حق أو على باطل» بل الذي يقتضيه الإسلام أن يدور 
كل منهم مع الحق حيث دار وأن لا يحيد عنه”". 


(١)الدولة‏ والسيادة» د. فتحي عبد الكريم» ص £ - ۳10 . 

(0) نظرات حول الفقه الدستوري الإسلاميء د. أحمد كال أبو المجدء ط الأزهرء ١۸١١ه/‏ 
١0م‏ ضمن محاضرات الموسم الثقافى الرابع. ص 25١-١9‏ وانظر: الدولة والسيادة» د. 
فتحي عبد الكريم» ص مر 
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٤‏ الخلاف بين رئيس الدولت وآهل الشورى: 

إذا حدث خلاف بين رئيس الدولة وأهل الشورى فالعمل هو الرد إلى الكتاب 
والسنة» فإن وجد الحكم صريحاً في الكتاب والسنة وجب اتباعه» ولا طاعة لأحد في 
خلافه» وإن لم يوجد الحكم صريحاء فأي الآراء أشبه بكتاب الله وسنة نبيه - صلي 
الله عليه وسلم - عمل به0". 

أما إذا لم يظهر الرأي الموافق للكتاب والسنة فبأي الآراء يأخذ القرار؟ 

هناك ثلاثة اتجاهات: 

الأول: أن يأخذ الرئيس برأي الأغلبية» وإن خالف رأيه كا كان من النبى كَل 

الثانى: الأخذ برأى رئيس الدولة دون تقيد برأي الأغلبية أو الأقلية» وذلك 
لأن رئيس الدولة مسئول ومحاسب على عمله» فيجب أن يمنح الحرية في اتخاذ القرار 
الذي يراه ما دام أمراً اجتهادياً لا يخالف نصاً قطعياًء ويصدق هذا على الأمور التى هى 
من صميم عمل الرئيس والمسئول عنهاء أما الموضوعات التي يجب عليه أن يعرضها 
على أهل الشورى فلا يستقيم الأخذ فيها برأيه وحده» وإلالما كان لعرضها فائدة. 

الثالث: عرض الخلاف على لجنة للتحكيم» يكون لما سلطة التقرير وبيان 
أصلح الآراء. 

ومبدأ تشريع الشورى ف النظام الإسلامي يتسع لكل هذه الأفكار وعلينا أن 
نأخذ منها ما يتلائم مع ظروفناء ونترك ما لا يحقق لنا هذا التلائم”". 
(١)السياسة‏ الشرعية» ابن تيمية» ص ١/7‏ : 


(۲)الخلافة الإسلامية» جمال أحمد المراكبي» ص ۲٠٠-۲۰۵‏ . 
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ه/ ضوابط ممارستة الشورى: 


الشورى ينبغي أن تمارس وفق الضوابط الشرعية» فإبداء الرأي له حدوده 
وضوابطه» والتي منها: 

/١‏ أن تقوم الشورى على الإخلاص لله وطاعة المسلمين» دون نظر إلى المنافع 
الذاتية» والعصبيات القبلية» أو الإقليمية» ولا يصح أن تقوم الشورى على كذب» أو 
غش» أو خداع» أو إكراه» أو رشوة» فكل ذلك يحرمه الإسلام لذاته» ومن يفعله في 
الشورى فإنم) هو خائن لله ولرسوله» وخائن للأمانة التي حمله الله إياها فوق كذبه أو 
غشه؛ لأن الشورى أمانة في عنق صاحبها. 

؟/ أن يكون قصد صاحب الرأي بذل محض نصيحته لولاة الأمر» ولأئمة 
المسلمين وعامتهم ىا دل على ذلك الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم أن النبي 
- صلي الله عليه وسلم - قال: (الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله وكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم)”"» فلا يجوز للفرد أن يقصد في بيانه رأيه التشهير بالحكام 
أو انتقاضهم أو تجرئ الناس عليهم» أو نحو ذلك من المقاصد الباطلة التي لا يراد بها 
وجه الله ولا الخير للمنصوح ولا المصلحة العامة. 

#/الفصيحة بست اسا لذلاك عب مراع القلطف فيه قول ابن الأذرق 
(النصيحة إحسان صادر عن رحمة وشفقة مراد به وجه الله تعالى... وهو بخلاف 
التأنيب المقصود به التعبير والذم المفروغ في قالب النصيحة)”". 

ويقول (ويجب مراعاة التلطف في النصح والتعريف بالعيب الذي يعلمه 
المنصوح من نفسه وهو يضمره» وذلك بالتعريض مرة» والتصريح أخرى إلى حد لا 
يؤدي إلى الإيحاش)”". 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الايمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم الحديث .٠١‏ 
(1) بدائع السلك» ابن الأزرق» /١‏ 75". 
(©) المرجع نفسه» /١‏ 5 77. 
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وكذلك نبه إلى ذلك ابن حجر ~ فقرر ضرورة نصح الأئمة بالتي هي أحسن» 
قال: (ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن)'. 

5/ أن يكون بيان الرأي في تصرفات الحكام على أساس من العلم والفقه 
بحسب الآداب الشرعية التي يجب مراعاتها عند مناصحة ولاة الأمرء فلا يجوز أن 
ينكر عليهم أو ينتقصهم في الأمور الاجتهادية» لأن رأيه ليس أولى من رأمهم مادام 
الأمر اجتهاديا". 

٥‏ لا يجوز للأفراد إحداث الفتنة ومقاتلة المخالفين هم في الرأي إذا لم يأخذوا 
برأهم مادام الأمر يحتمل رأيهم ورأي غيرهم فلا يجوز مثلاً التشهير» والطعنء 


والسباب» وفاحش الكلام والافتراء» والتضليل بحجة إبداء الرأي» فليس من حق 
أحد أن يشيع الفساد بحجة إبداء الرآي". 


فضلاً عن القتال والإيذاء البدني فهذا ما لا تقبله الشريعة» ولا العقول السليمة» 
ولا الفطر المستقيمة» (فالشورى في الإسلام عفة لسان» وصدق بيان» وحرص دائم 
على صون كرامة من نحاوره وتقديم حسن الظن بالنية والقصد). 

: آهل الشورى‎ ٦ 


لم تبين لنا النصوص من هم أهل الشورى ولا صفاتهم ولا عددهم» وجاءت 
السوابق التاريخية واسعة فضفاضة. فتارة يكون المستشاق ودا بعيلة منتدباً أو 


مقطو عاء وثارة يكرت آهل الشووس عند شر عضوو وقد يكر نرق جاه البلدين: 


.١71//١ البارى» ابن حجر العسقلانى»‎ 3 )١( 

(؟) الآمن رسالة الإسلام» محسن بن حميد النمري وآخرونء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 
- قسم الدراسات الإسلامية والعربية» الدمام» 577١ه.‏ ص5١٠.‏ 

(۳) الشورى في الإسلام» د. فيروز عثمان صالح» بحث منشور بمجلة دراسات دعوية» كلية 
الآداب» جامعة الخرطوم» السودان» العدد ۱۷ء يناير ۹٠٠۲م»‏ ص 45. وانظر: أصول 
الدعوة» عبد الكريم زيدان. ص70 7. 

.ها١5١9 الشورى في الإسلام. محمد الخطيب» ط/ دار التوزيع والنشر الإسلامية» مصرء‎ )٤( 
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وقد يكون آهل الشورى جماعة منتحبة تمثل المسلمين وهم الذين يطلق عليهم النقباء 
أو العرفاء» وقد يكون اا ككون هاا و 

وججاظاء الروهة ل شر الإساام للشورى اعلف لعل العلى ويد 
أهل الشورى وتحديد صفاتهم كأ وكيفاً فذهب البعض إلى أ: هم آهل الحل والعقد 
وإن اختلفوا في تحديد هذه الفعةق وذهب البتعض إلى أنهم جميع اشا الأمة ولكن 
لاستحالة جمعهم يختار من بينهم من يمثلهم لأداء هذه المهمة . 

يقول د. محمد شاكر الشريف: 


اليس هناك ما يمنع في الشرع من أن يقوم الخليفة بتنظيم الشورى الخاصة 
به في مجلس شورى أو نحو ذلك» فيختار له من يثق فيهم تمن تتوفر فيهم صفات 
آهل الشورى» ويحدد عددهم» ويضع لهم التعلييات والضوابط التي تضبط العمل» 
ويستعين المجلس بمجموعات مشخصصة ف الأمور الفنية نظ را لتشعب التخصصات 
واستحالة أن تحيط مجموعة صغيرة بجميع التخصصات» وأن تكون هناك متابعة 
ومراقبة شرعية من المجلس نفسه للتأكد من عدم مخالفة الاقتراحات للقواعد أو 
الأحكام الشرعية» ثم تعرض الاقتراحات المختارة على الخليفة فيتدارسها معهم أو 
مع وزرائه ومعاونيه» ويعمل با يرى أنه الأفضل من الاقتراحات المتقدمة» ويبقى 
بعد هذا كله حق الاحتساب من المتابعة والمراقبة لأهل الحل والعقد» سواء في اختيار 
أهل الشورىء أو في اختيار الاقتراحات للعمل مها». 


والذي ينبغي أن نقرره أن الشورى في منهاج الإسلام تتسع لكل فكرة وكل 
نظام يحقق المشاورة عملا فمن الجائز أن تقوم الأمة باختيار أهل الشورى على 
أن يشترط في المرشح أن يكون أهلاً هذه المكانة» ويجوز لولي الأمر أن يشاور أهل 
الاختصاص ويجوز أن تعرض بعض المسائل على الأمة جميعهاء أو غير ذلك . 


(١)مقدمة‏ في فقه النظام السياسي» د. محمد شاكر الشريف» ص 07. 
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أن الشورى من المعاملات التي شرعها الله لننظم بها شؤون حياتنا الدنيوية 
على أكمل وجه وأتمَه وشؤون حياتنا الدينية أيضاً. 

«ولما كانت خاضعة دائاً إلى ظروف المجتمعات ونموها ورقيهاء وتعدد 
مصا حها فإن الله عز وجل قرر المبدأ فقط (الشورى) ولم يقرر لنا كيفية معينة لتطبيقها. 
وذلك حتى نتصرف في الكيفية على النحو الذي يرضي ربناء ويحقق لنا مصلحتنا 
الدينية والدنيوية ولذلك مخطع من يفرض على الناس صفة معينة لمبدأ الشورئى 
ويقول: هذه هي الصفة الشرعية وغيرها باطل. بل الصفة التي تحقق مصلحة الأمة 
والجاعة» ويتحقق بها تنفيذ هذا المبدأ فهي الصفة التي يحبها الله ويرضاها. ولذلك 
يجب أن ينظر في الصفة الصالحة نظرة المصلحة العامة ولا نحجر على الناس بصفة 
معينة» فأي الصفات حققت مصلحة الجاعة فهي صفة شرعية واجبة أوجبتها هنا 
امضلحة ال ا 

والخلاصة في هذه النقطة أن الإسلام في هذا الشأن ترك لنا حرية اختيار أي 
وسيلة وأي صورة تناسبنا نحقق بها الشورى الإسلامية الصحيحة. 

وبعد هذا الاستعراض للمبادىء العامة لنظام الحكم في الإسلام مقارنة 
بالأنظمة الوضعية؛ يتبين مدى تفوق نظام الحكم في الإسلام وتميزه» ويظهر خطأ 
أولئك الحريصين على استيراد وتطبيق نظم الحكم الغربية وفرضها على المجتمعات 
الإسلامية. 


يقول الفقيه السياسي الدكتور / نصر محمد عارف: 


«إن معظم إن لم يكن كل الكتابات الحديثة في النظام السياسي الإسلامي أو 
في الفكر السياسي الإسلامي أو أياً من قضاياه الفرعية قد استبطنت النموذج المعرفي 
الغربي في علم السياسة وفي التفكير السياسي بصفة عامة» وحاولت أن تنسج على 


()الشورى في ظل نظام الحكم الإسلاميء الشيخ / عبد ال رحمن عبد الخالق» ص ۱۸۰١١۱۷‏ . 
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منواله أو أن تملأ الوعاء الغربي بمحتوى إسلامي» فقد كانت في معظمها إن لم يكن 
جميعها غربية المنهج والنموذج المعرفي» بل غربية المفهوم والمنطلق والغاية» ولم يكن ها 
نصيب من الإسلام إلا التفاصيل والجزئيات والمعلومات. فقد كانت فكراً إسلامياً 
مقولباً في أوعية وأطر ومحددات غربية» لذلك جاءت مشوهة البنية» متناقضة المحتوى 
غير قادرة على الإقناع أو التأثير ومن ثم ظلت صوتاً صادحاً خارج السرب غير قادر 
على التجذر أو الحلول محل النموذج السائد. 
انه لا يمكن الادعاء أن هناك نظاما سياسياً إسلامياً واحداً محدد المعالم 
والخصائص والمكونات بل على الأرجح هناك منظومة معرفية إسلامية تعالج الشأن 
السياسي وتحدد له الأسس والمنطلقات والمقومات والمقاصد وعن هذه المنظومة ومنها 
تنبثق نظا سياسية عديدة مختلفة المكونات والأشكال والوسائل والصيغ ولكنها 
جميعها يمكن إرجاعها إلى هذه المنظومة ا معرفية الإسلامية. أي أن هناك نظ) سياسية 
إسلامية وليس نظاماً سياسياً إسلامياً واحدا». 


ويقول في موطن آخر مشددا على ضرورة تصحيح المفاهيم حول نظام الحكم 

«إن الناظر في الواقع المعاصر للعالم الإسلامي خصوصا الحركات الإصلاحية 
التي تحمل صفة»الإسلامية» يجد آنا في مجملها تتبنى مفاهيم مختلفة للدولة ونظام 
الحكم الإسلامي» بل ولمجمل مفاهيم السياسة والدين» وقد لا نجافي الحقيقة إذا 
قلنا إن رؤية معظمها إن لم يكن جميعها تستبطن المفاهيم الغربية» والمعاني والدلالات 
النابعة منهاء وإن حافظت على اللفظ العربي والمصطلح الإسلامي. فالسياسة عندها 
هي القوة والسلطة والنفوذ وإدارة الدولة والتحكم فيهاء والدولة في عرفها هي 
الدولة بمعناها المعاش في الواقع العربي والإسلامي المعاصر. وهي المدخل الأساسي 
)١(‏ في الأسس المعرفية للنظم السياسية الإسلامية» نصر محمد عارفء القاهرة» مركز البحوث 

والدراسات السياسية بجامعة القاهرة» سلسلة بحوث سياسية» مايو "1١١٠م‏ ص 0. 
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بل الوحيد للإصلاح والتغيير» ولذلك تسعى جميع هذه الحركات للوصول إلى 
السلطة ولو من خلال وسائل برجماتية تدفعها أحيانا للتحالف مع أحزاب وجماعات 
ونخب هي أبعد ما تكون عنها من حيث التكوين الفكري والبرنامج الإصلاحي . 


ولعل هذا الفهم للسياسة ونظام الحكم قد أدى إلى عملية تشويه شديدة 
للمنظومة المعرفية التي تتبناها هذه الحركات» فأصبحت رؤيتها للعمل السيامي أو 
لنظام الحكم تقوم على معادلة هي في جوهرها خليط من مفاهيم الإسلام والمفاهيم 
الأوروبية المعاصرة» هذه المعادلة أنتتجت واحدة من أسوأ صور المارسة السياسية في 
التاريخ الإسلاميء فإيمان هذه الحركات بأن السياسة هي القوة أو السلطة أو النفوذ 
أو علم إدارة الدولة» واعتمادها على مصادر المشروعية الإسلامية أدى إلى الوصول 
إلى درجة معقدة من الاستبداد خصوصا الاستبداد الفكري الذي يقوم على افتراض 
امتلاك الحقيقة ومن ثم نزع المشروعية بل شرعية الوجود عن المخالفين ونفيهم خارج 
المجتمع أو خارج الوجود في بعض الحالات. وذلك أن: 

(مفهوم القوة + المشروعية الإسلامية = دكتاتورية مبررة) 

وهذه هي الصورة السائدة الآن في معظم الحركات إن لم يكن جميعهاء وهذا 
أيضا هو سر إخفاقاتها المتعددة ومحاولات انتحارها المتجددة» بحيث أصبحت هناك 
عمليات متواصلة من قطف أعناق أجيال متتالية من أفضل شباب الأمة لا لثىء إلا 
للعلق يأهداي الفولة والسعار الشديد لوصول البجاعل آنا هن اتدل الأسابي 
والوحيد للإصلاح» ولا يمكن أن يتم إصلاح إلا من خلال الدولة وأجهزتها. 
مع غفلة شبه تامة عن معاني ودلالات السياسة في الإسلام وعن طبيعة النموذج 
الإسلامي للحكم الذي يقوم في جوهره على أولوية المجتمع من خلال تقوية فعالياته 
وإطلاق طاقاته» وفي نفس الوقت إحداث عملية تدريجية في هميش الدولة ودورهاء 
أولا في الأذهان والوعي والإدراك» ثم بعد ذلك في أرض الواقع» وكأن عملية 
الإصلاح أو عملية بناء نموذج إسلامي للحكم تستلزم 
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أولا: إطلاق طاقات المجتمع وتفعيل قدراته ودفعها لتسد مساحات واسعة 
من الحاجات الإنسانية. 


وثانيا: هميش الدولة ووزنها ودورها في الإدراك الجمعي والوعي المجتمعي. 


وثالثا: تقليص تدخلها في المجتمع تدريجيا بحيث يتم تدريجيا إعادة مصادر 
القوة إلى المجتمع . 

وهذا الأمرلن يحدث إلا إذا توفر خطاب سياسي إسلامي يعيد تعريف المفاهيم 
الأساسية للسياسة في الإسلام» ويعيد طرحها بصورة عقلانية متوازنة تستلهم التراث 
الإسلامي وتحيط بالفكر السياسي المعاصر والظواهر السياسية المعاصرة» وفي نفس 
ارف ا د اا مناه ار اا يبحمل ا م 
السياسية وتشعباتهاء بحيث يكون من أهداف هذه العملية المنهجية تحويل اهتمامات 
البحث السياسي الإسلامي من التركيز على الحاكم الى التركيز على عملية الحكم ذاتهاء 
ومن الذوبان عشقا في الدولة والسلطة إلى الانشغال بهموم المجتمع وكيفية إنباض 
فعالياته وبناء مؤسساته أعادته إلى حالة القوة التي كان عليها . 


. ٠١ في الأسس المعرفية للنظم السياسية الإسلامية» نصر محمد عارف» ص‎ )١( 
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الخائمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم أجمعين وبعد 


فقد استبان من خلال هذا البحث المبادئ العامة لنظام الحكم في الإسلام 
مقارنة بالأنظمة الوضعية» وتجلت هذه المبادئ فيما يلي: 


مبدأ السيادة: وانتهى البحث إلى أن السيادة للشرع» وهذا موضع إجماع 
المسلمين قاطبة» لا يشذ عن ذلك واحد ... فأهل السنة يرون أن الإمام يستمد سلطته 
من الأمّة» سواء أكان المختارون له هم أهل الحل والعقد, أو من الأمّة بمجموعها 
إذا تيسر ذلك» وسلطته تستمد من الشعب» وإن كانت السيادة للشرع. فالسيادة في 
الإسلام للشرع» والسلطان للأمّة 


مبداً العدل: والعدل في المنظومة الإسلامية قيمة تعني تحقيق العدل بين الناس 
جميعاً في ختلف أوجه الحياة» وهي بهذا قيمة #هدف إلى تحقيق غايةء أي تحقيق العدل 
بالفعل بين الناس» ولكن في المقابل سنجد أن قيمة العدالة في المنظومة الغربية» وهي 
ليست القيمة الأولى في النظام السيامي الليبرالي» تأخذ معنى مختلفاً؛ فهي تتحول إلى 
عدالة الفرص» وعدالة اللإجراءات» وعدالة المعايير» وعدالة اللوائح» آي أن العدالة 
في المنظومة الغربية عدالة إجرائية. والعدالة الإجرائية تختلف عن هدف تحقيق العدل 
بوصفه قيمة مطلقة في المنظومة الإسلامية.. صحيح أن عدالة الإجراءات مطلوبة في 
كل الأنظمة» ولكنها قد تكون الهدف في بعض الأنظمة» وقد تكون وسيلة في أنظمة 
الخو 

مبداً المساواة: والمساواة في التشريع للأمة ناظرة إلى تساويهم في الخلقة 
وفروعهاء مما لا يؤثر التمايزٌ فيه أثرًا في صلاح العالم. فالناس سواءٌ في البشرية وفي 
حقوق الحياة في هذا العالم بحسب الفطرة» ولا أثر لما بينهم من الاختلاف بالألوان 
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والصور والسلائل والمواطن. فلا جرم» نشأ عن هذا الاستواء فيا ذكر تساويهم 
في أصول التشريع؛ مثل حق الوجود المعبر عنه بحفظ النفس وحفظ النسب. وفي 
وسائل الحياة المعبر عنها بحفظ المال» وفي أسباب البقاء على حالة نافعة وهو المعبر 
عنه بحفظ العقل وحفظ العرض. 


فظهر تساوي الناس في نظر التشريع في الضروري والحاجيٌ» ولا نجد بينهم 
فروقا في الضروريٌ» وقلا نجد فروقا في الحاجيٌ» وتنشاً الفروق عند وجود موانع 
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مبدأ الحرية: وقد جاء النظام الإسلامي مقرراً للحرية في أقصي درجاتها تحريراً 
للوجدان في العبودية؛ فالشريعة هي مصدر الحقوق والواجبات والحريات وأن كل 
فعل أو قول يخالف الشريعة فهو باطل وفاقد للمشروعية» ذلك أن الإسلام دين 
توحيدي قائم علي ربط الكون والإنسان وال حياة بالله في الوجهة والقصد والمنتهي» 
وان كل حركة وسكون محكوم بتشريع صادر عن الله تعالي» لا سبيل للخروج أو 
الفكاك عنه إلا بقدر المروق والفسق عن دائرة الاستسلام لله اختيارا وآن إعطاء حق 
السيادة للشعب ليكون له الحق الكامل في التحليل والتحريم» يتناقض مع الرؤية 
الإسلامية في منطلقاتها الأساسية. 

مبدأ الشورى: جاء النص على الشورى مرناً لم يقيد المسلمين بصورة معينة» 
أو نظام حدد معين يلزمهم به لا يخرجون عليه» وإنما ترك لأولياء الأمور وللشعوب 
عامة أن يختاروا الطريقة المناسبة لتطبيق الشورى تطبيقاً حقيقياً سليياً. وهذا من 
حكمة التشريع الإسلامي وأنه صالح لكل زمان ومكان» فللأمة أن تتصرف في 
تطبيق الشورى بما تراه صا حاً دون خروج على التعاليم الأصلية الشرعية ! في إطار ما 
يؤدي إلي الخير والمصلحة للأمة معتمدين في ذلك على اجتهادهم ومستلهمين روح 
الإسلام وشريعته 
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وبعد هذا العرض يوصي البحث بضرورة الاعتزاز بالشريعة الإسلامية 
وتطبيقاتها في كل المجالات وخاصة نظام الحكم لما تميزت به عن الأنظمة الوضعية 
المعاصرة. 

كا يوصي البحث بضرورة تفعيل مؤسسة الشورى لتواكب مستجدات 
العصرء وتحقيق مقاصد الشريعة ومصالحها. كا يوصي البحث بأهمية التوسع في 
دراسات النظام السياسي؛ وتأصيل قضايا الفقه السياسي لإبراز عظمة الشريعة في 
هذا الجانب. 

وني النهاية أسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل» وأن يكتب له القبول» وأن 
يجعلنا أهلاً لحمل دينه ونشر دعوته» وخدمة كتابه الكريم» والذب عن سنة نبيه 


ع 


الأمين. 


وصل الله على نبينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم 


د. إبراهيم طلبة حسين 
الأستاذ المشارك في قسم الثقافة الإسلامية 


ف القريغة بالرياقن 
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قائمة المصادروالمراجع 


. آثار الحرب في الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلي» ط/ دار الفكر» سورية: 
eee‏ 


. الأحكام السلطانية» أبو الحسن الماوردي» ط/١ء‏ دار الفكرء القاهرة» 
e۳‏ 


. أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية» الدكتور حامد سلطان القاهرة 
ام 


. أحكام القرآن» الجصاصء المطبعة البهية» مصرء 1757 ه. 
. أحكام القرآن» القاضي أبو بكر محمد بن العربي» تحقيق علي البجاوي» ط/ ۲» 
عيسى البابي الحلبي وش ركاه» القاهرة» 9517١م.‏ 


. أسس التنظيم السياسي دراسة مقارنة في نظرية الدولة والحكومة والحقوق 
والحريات العامة في الفكر الإسلامي والفكر المعاصر د. عبد الغنى بسيوني» 
ط/ منشأة دار المعارف الإسكندرية» ١199م‏ . 


. أسس الحكم في الشريعة الإسلامية» د. صالح بن غانم السدلان» ط/ ۲» دار 
بلنسية «الرياضي: 1ه 


. أسس الحكم في الشريعة الإسلامية» د. صالح بن غانم السدلان» ط/ 7» دار 
بلست الريافى:1518اعن. 


: الإسلام عقيدة وشريعة» الشيخ محمود * ونت ط/ »١‏ مطبوعات الادارة 
العامة للثقافة الاسلامية بالازهر» ۱۳۷۹ھ / 19459م. 
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الإسلام والاستبداد السياسي» الشيخ / محمد الغزالي» دار مضة مصر» 
القاهرة» ۹ م. 


1 الإسلام والأمن الاجتماعى» د. نيحمد عمارة» ط/ »١‏ دار الشروق» القاهرة» 


1ه/ 1998م. 


1 الإسلام والحضارة الغربية» د. محمد محمد حسين» ط/ 4» دار الرسالة المملكة 


العربية السعودية» مكة المكرمة» 517١ه/‏ "1991م. 


5 الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلمء الندوة العالمية للشباب الإسلامى. 


الرياض» السعودية» طرل ه٠6١اه.‏ 


ودار النشر. 


1 الإسلام ومبادئ نظام الحكمء 3 عبد الحميد متولي. ط/ ”» منشأة المعارف» 


الإسكندرية:۱۹۸۱م . 


. أصول الدعوة»د. عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة»بيروت» ط/ ۳ 


۹ه 


. أصول نظام الحكم في الإسلام» مع بيان التطبيق في المملكة العربية السعودية» 


د. فؤاد عبد المنعم أحمد. مركز الإسكندرية للكتاب. ص .٠١8‏ 


. الاعتصام» أبو إسحاق الشاطبي» المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 


. إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» مطبعة الكليات الأزهريةء 


القاهرة» ۹1۸ ١ام.‏ 


. إلزام الشورى ومبدأالأكثرية في الإسلام؛ د. إسماعيل عبد الحميد الآنصاري» 


دار ثابت القاهرة ط أولي ۱٤١۱‏ ه/ ۱۹۸۱م . 
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الإمامة العظمى عند أهل السنة والجاعة» عبد الله بن عمر بن سليمان 
الدميجيء الطبعة الأولى» /51١ه/‏ ۱۹۸۷ م . 
الإمامة والسياسة» ابن قتيبة» ط/ شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى 
وأو لاده» مصرءالطبعة الثانية» 1ام. 
الأمن رسالة الإسلام» محسن بن حميد النمري وآخرونء جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن. ١٠٠٠۲م.‏ 
بحث عن الفقه الإسلامي» جاد الحق علي جاد الحق» منشور في سلسلة 
دراسات في الحضارة الإسلامية بمناسبة القرن الخامس عشرء طبعة اطيئة 
العامة للكتاب بمصر» المجلد الثالث . 
بدائع السلك في طبائع الملك» أبوعبد الله محمد بن علي بن الأزرق الأندلسي» 
تحقيق: سامي النشار» ط/ »١‏ وزارة الثقافة والفنون, العراق» ٠۹۸۷‏ م. 
البشير للأخبار. وذكر الخبر في عدة صحف انظر جريدة الجزيرة: الأربعاء 
۹ الد 
تحرير الأحكام في تدبير أهل الإإسلام» ابن جماعة» وزارة الأوقاف» قطر. 
تدوين الدستور الإسلامي» أبو الأعلى المودودي» ط/ مؤسسة الرسالةه 


بیروت» ۱٤۰۱‏ هھ/ ۱۹۸۱ م. 


تفسير القرآن الحكيم» محمد رشيد بن علي رضاء الميئة المصرية العامة 
للكتاب: 8148 


. تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق: 


سامي بن محمد سلامة» ط/ ۲ دار طيبة للنشر والتوزيع» ٠5اه/‏ 
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التفسير الوسيط» د. محمد سيد طنطاوي» بدون ذكر التاريخ ودار النشر. 
التناقضات الثقافية للرأسالية» دانيال بل» ص ”55. 41إںtاCu‏ 
.Contradictions of Capitalism « Basic Books Publication. 1۹47‏ 


Thomas Hobbes. Leviathan. in William الماردء‎ «jıga توماس‎ 
„(Bernstein (NY: Holt. 49 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن السعدي» جمعية 
إحياء التراث الإسلامى» الكويت» ط١۰ 5١/8‏ ١ه.‏ 

جامع البيان عن تأويل آى القرآن» محمد بن جرير الطبري» القاهرة» دار 
المعارف. 

الجامع الصحيح (صحيح البخاري)» محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة البخاري» ط/ »١‏ دار الشعبء القاهرة»/401١‏ ه/ ۱۹۸۷م . 
الجامع لأحكام القرآن» أبو عبدالله القرطبي» مطبعة دار الكتب المصرية 
مصرء الطبعة الثانية» ٠۹۳۷‏ م. 

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح» د. عبد الكريم 
بن علي بن محمد النملة» ط/١»‏ مكتبة الرشدء الرياض» المملكة العربية 
السعودية» ١57١‏ ه/١٠٠5م.‏ 

الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام» عبد الحكيم حسن 
العيلي» دار الفكر العربي 5٠07"‏ ١ه/‏ 1987م. 


. الحرّيات الفرديّة في الفكر الغربي: مفهومها ونشأتها وتطوّرهاء محسن 


إسماعيل» مجلة التسامح» العدد رقم 75» وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 
- سلطنة عمان. 
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الحرية الإنسانية والعلم: مشكلة فلسفية» يمنى الخولي» ط/ ۲» دار الثقافة 
العربية» 9 ١٠٠5م.‏ القاهرة. 
حرية الرأي في الإسلام» دكتور محمد عبد الفتاح الخطيب» كتاب الأمة العدد 
۲ء ذو القعدة ٤۲۸‏ ١ه.‏ 
الحرية السياسية المفهوم والضوابط الشرعية» الأستاذ/ حسن سلمان» مجلة 
مؤتمر الأمة» التاریخ:۱۸/١/١٠١۲م‏ 
الحرية السياسية في الإسلام» الدكتور أحمد شوقي الفنجري» ط/۲» دار 
القلم» الكويت» 5507١ه/‏ ۱۹۸۳م. 
الحرية بين الثقافة الإسلامية والفلسفة الليبرالية» د. عبد الرحمن إبراهيم 
محمد الفكى» مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم درمان 
الإسلامية» السودان» العدد رقم ١5‏ رمضان 51١‏ ١ه/‏ أغسطس ١٠٠۲م.‏ 
الحسبة في الإسلام» شيخ الإسلام ابن تيميّة»طبعة دار الفكر» بيروت» دون 
تاريخ. 
حقيقة الشورى بين الاتباع والادعاء» عمد بن شاكر الشريف. جلة 
البيان»تصدر عن المنتدى الإسلامي بلندن عدد رقم .7١1/‏ 
الحكم والإدارة في الشريعة الإسلامية» علي منصورء القاهرة» 06امم. 


حول الدين» ك. ماركس» ف. انجلس» تر حمة ياسين الحافظ. ط/ ۳ دار 
الطليعة» بیروت۱۹۸۱۰م. 


. الخلافة الإسلامية» جمال أحمد المراكبى» ط/ أنصار السنة المحمدية»5 5١‏ ١ه.‏ 


خلافة الإنسان بين الوحي والعقل» د. عبد المجيد النجار» طبعة دار الغرب 
الإسلامي» ۷ ھ/ ۱۹۷م . 
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دراسة في منهاج الإسلام السياسي» لسعدي أبو جيب» ط/ 2١‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

الدولة الإسلامية بين التراث والمعاصرة» د. توفيق الواعي» ط/ »١٠‏ دار ابن 
حزم 1151م. 

الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي» د. فتحي عبد الكريم» ط/ 27 مكتبة 
وهبة» القاهرة» ط/ 7 5 5٠0‏ ١ه/‏ 1985م. 


الدين والعلوم العقلية» عبد الباري الندوي» ط/ ١ء‏ المختار الإسلامي. 
القاهرة» ١۹۷۸‏ م. 

الرحيق المختوم» الشيخ صفي ال رحمن المباركفوري» ط/ ۷١ء‏ دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة» مصر: ١‏ ١٤٠١ه/١٠٠٠م.‏ 


رسالة العبودية» شيخ الأسلام ابن تيمية» دار الكتاب العربي» بيروت» 
/1١م.‏ 


ركائز في فلسفة السياسة» يمنى الخولي» دار قباء الحديثة» القاهرة» ۰۰۹۸ م 


رفح الدين الإسلامى» عفيف عبد الفتاح طبارة» ط/۲۸. دار العلم 


. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم» شهاب الدين السيد محمود الألوسي» 


إدارة الطباعة المنيرية» مصر. 
زاد المعادفي هدي خيرالعباد. ابن فيم الحوزية» ط/ ۲ شركة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» امم 


سراج الملوك أبو بكر بن خلف الطرطوشي» ط/ »١‏ دار عالم الكتب» 
e9‏ 
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السقوط الأخلاقي المروع للنظم التشريعية الغربية: لماذا وكيف؟ د. وليد 
التميمي» مقال بمجلة مؤتمر الآمة» التاريخ:9/ 7١١١/١‏ م. 
سنن آي داود» سليان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» تحقيق: 


محمد محيي الدين عبد الحميد» ط/ دار الفكر. 


السيادة مفهومها ونشأتها ومظاهرهاء زياد بن عابد المشوخي» مقال بموقع 
صيد الفوائد 2قا!. 100 / http: / /www.saaid.net /bahoth‏ . 
السيادة وثبات الأحكام في النظرية السياسية الإسلامية» د محمد أحمد مفتي» 
جامعة أم القرى: مكة المكرمة١١5١ه.‏ 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» شيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم ابن تيمية» ط/ ٠۳‏ دار الكتاب العربي» مصرء ۵ م. 

السياسة الشرعية» عبد الوهاب خلاف» ط/ »١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
١ه‏ 

السياسة والاقتصاد فى التفكير الإسلاميء د. أحمد شلبى» ط/ ۲ النهضة 
المصرية» 1951م . 

السيرة النبوية» ابن هشام» طبعة مصطفى الحلبي» مصرء ١975‏ م. 
الشورى ديمقراطية الإسلام» د/ محمد عارة» مقال بمجلة منبر الإسلام 
العدد ٠"‏ ربيع الآخر 477١1ه‏ - ٠١٠۲م‏ - إصدار المجلس الأعلي للشئون 
الإسلامية - مصر . 

دعوية» كلية الآداب» جامعة الخرطوم, السودان» العدد ۱۷ء يناير 4 ١١7م.‏ 
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الشورى في الإسلام» محمد الخطيب» ط/ دار التوزيع والنشر الإسلاميةه 
مصرء 5١9‏ ١ه.‏ 

الشورى في ظل نظام الحكم الإسلاميء الأستاذ عبد الرحمن عبد الخالق» 
الدار السلفية ودار القلم» دمشق ط/ 1910م. 

الشورى وأثرها في الديمقراطية» د/ عبد الحميد الأنصاري» منشورات 
المكتبة العصرية صيداء بيروت. 

الشورى والديمقراطية النيابية» داود الباز» دار الفكر الجامعي» الإسكندرية» 
£ ا 

مراجعات في الفقه والسياسة والثقافة) الأستاذ الدكتور أحمد علي الإمام» 
بحث مقدم للدورة السادسة عشرة للمجلس» اسطنبول جمادى الأخرة 
۷ ه/ يوليو١٠٠م,‏ المجلس الأوروبي للبحوث والافتاء. 


الصارم المسلول على شاتم الرسولء تقي الدين أحمد بن تيمية» تحقيق محمد 
حى الدين عبدا لحميدء دار الجهاد. القاهرة» م 


الصخاح» إسماعيل بن حاد الجوهريء دار الملايين» بيروت. 


٠‏ صحيح مسلم بشرح النووي» الإمام/ النووي» المطبعة المصرية. القاهرة: 


۹ ھ. 

صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق: 
مدر اد عة الباق دار إحياء الزات العرى» روت : 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن القيم الجوزية» تحقيق محمد حامد 
الفقى» مطبعة المدنى» القاهرة» بدون تاريخ. 
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العدالة في نظام القيم السياسية الاسلامية دراسة مقارنة بالنموذج الحضاري 
الغربي» خليل عبدالمنعم خليل مرعي» مكتبة كلية الآداب» ١١١5م.‏ 
الزحيلي» ط/ 4» مؤسسة الرسالة» بيروت ١9/9‏ م. 
الفائق في غريب الحديث» محمود بن عمر الزخشري» تحقيق: على محمد 
البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» لبنان. 


العسقلانىء دار المعرفة» بيروت» ۹ ھ. 


فقه الخلافة وتطورهاء الدكتور عبد الرزاق السنهوري» ط/ ١‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 5ه/١١٠6آم.‏ 

فقه الشورى والاستشارة» د/ توفيق الشاوي» ط/۱» دار الوفاء للطباعة 
والنشر» 5ه/17ام 

في الأسس المعرفية للنظم السياسية الإسلامية» نصر محمد عارفء القاهرة» 
مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة» سِلسيلة بحوث 
سياس ماين امه لام 


. القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» دار الطباعة المحمدية» 


مصرء 1997م. 

قواعد نظام الحكم في الإسلام» محمود عبد المجيد الخالدي» ط/ ١ء‏ دار 
البتخوث العلمية ++ 4 اى. 

كتاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي المخزومى ود. 
إبراهيم السامرائي» ط/ دار ومكتبة الحلال. 
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الكشاف» أبو عمر الدغشري» ط/ شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى» 
مصر.1111م. 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقى» ط/ ١‏ دار صادر» 
بيروت. 

مبادئ الفكر الغربي الحداثى ف ميزان الشريعة الإسلامية» د. خالد 
صقرء موقع"المركز العربي للدراسات والأبحاث» راجع رابط / / ٤p:‏ 


/arabicenter.net /ar 


مبادئ نظام الحكم ف الإسلام» د. فؤاد محمد النادي» ط/ ۲ 
هم 1180مم. 


مبادئ نظام الحكم ف الإسلام» عبد الحميد متولې» القاهرة» مصر. 

مبداً الشورى في الإسلام» د. يعقوب محمد ال مليجي» مؤسسة الثقافة الجامعية» 
ا 

مبدأ المساواة في الإإسلام» د/ فؤاد عبد المنعم» ط/ ١ء‏ مكتبة الثقافة الجامعية» 
الإسكندرية» 191/7م. 


. مبدأ المشروعية في النظام الإسلامي والأنظمة القانونية المعاصرة» دراسة 


مقارنة (النظام الإنجليزي-النظام الفرنسي- النظام السوفيبتي)»الدكتور 
عبد الجليل محمد علي»ط/ »١‏ عالم الکتب» ٠۱۹۸٤‏ م. 


. مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد ا حليم بن تيمية الحراني» 


تحقيق: أنور الباز - عامر الجزار» ط/ ". دار الوفاءء ١575‏ ه / م 


. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبومحمد عبد الحق بن عطية 


الأندلبيء الطبعة الأولى 19857١م.‏ 


فون 
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. المحيط في اللغة» أبوالقاسم إساعيل بن أحمد بن إدريس الطالقاني» 


تحقيق: الشيخ نحمد حسن آل ياسين» ط/ ١ءعالم‏ الكتب» بيروت» 
لبنان»5 5١‏ ١ه/‏ 1495م. 


. مذاهب فكرية في الميزان» د. علاء بكر» دار العقيدة القاهرة. 


. مذكرات في نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية» عمر الشريف 


القاهرة» ۹77 ١ام.‏ 


. المساواة بين المسلمين والأقباط في ضوء الإسلام والمفاهيم الفكرية 


المعاصرة. عبد المنعم على الحناينى» مقال بجريدة الشعب الحديد» بتاريخ 
RN‏ 


. مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق أحمد شاكرء دار المعارف» القاهرة» بدون 


5 


تاريخ. 


8 مصنفة النظم الإسلامية» اک مصطفى كمال وصفى» ط/ »١‏ مكتبة وهبة 


القاهرة: ۹۷١۳١ه/‏ ۷م 


5 معالم الدولة الإسلامية» عمد سلام مدکور» مكتبة الفلاح» الكويت» 


187ام. 


. معجم ألفاظ القرآن الكريم» مجمع اللغة العربية» دار الشروق. 


. معجم القانونءمجمع اللغة العربية القاهرة» الميئة العامة لشؤون المطبعة 


الأميرية» ١٠5١ه/‏ 19949م. 


. المعجم الوسيطهء إبراهيم مصطفى أحمد الزيات حامد عبد القادر محمد 


النجار» دار الدعوة» إصدار: جمع اللغة العربية. 
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معجم لغة الفقهاء. د محمد رواس قلعة جي. دار النفائس» بيروت» لبنان 
الطبعة الثانية: ١504‏ ه/ ۹۸۸٠م‏ . 


معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون. دار الفكر: ۱۳۹۹ھ / 191/4م. 


. المغني في أبواب التوحيد والعدل» القاضي عبد الجبار» الدار المصرية للتأليف 


والترحة» القاهرة» بدون تاريخ. 


۲ هھهھ. 


تتاميد القريعة الاملا ومكارمهاء علال افاي طف دار الغرت 


بالأردن» ١١٤٠ھ‏ . 


مقال: سيادة الشريعة: من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة» د. سعد بن 
مطر العتيبي» السبت الأول من محرم 5 ١ه‏ نقلاً عن http: / /WWW.‏ 
saaid.net /Doat /otibi /9 3.htm‏ 


. مقدمة ابن خلدون» عبد ال رحمن ابن خلدون» ط/ 5» دار احياء التراث 


العربي» بيروت. 


. مقدمة في فقه النظام السياسى الإسلامى. محمد بن شاكر الشريف. بدون 


ذكر التاريخ ودار النشر. 


: من فقه الدولة في الإسلام» 15 پو سف القرضاوي» طره. دار الشروق» 


القاهرة. 
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المبادئ العامت لنظام الحكم 2 الإسلام 
منتهى السول في علم الأصول» أبو الحسن علي بن أبي علي الآمدي» تحقيق: 
أحمد فريد المزيدي» طبع/ محمد علي صبيح يح الكتبي وأو لاده» مصر. 
منهج السنة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم» يحي إساعيل» دار الوفاءء 
مصر» 541ام. 
منهج القرآن في تقرير حرية الرأي» الأستاذ إبراهيم شوقار» ط/ ١ء‏ دار 
الفكر المعاصرء بيروت,. دار الفكر» دمشق ق: ۲/٢‏ م 


. الموافقات» أبو اسحاق الشاطبي» تعليق الشيخ/ عبد الله درازء ط/ دار 


الفكر العربي» بدون تاريخ. 


. الموسوعة في ساحة الإسلام؛ محمد الصادق عرجون. الدار السعودية» جدة. 


: نظام الإسلام» د. وهبة الزحيل» ط/ »١‏ منشورات جامعة بنغازي» كلية 


الحقوق» 1945١ه/‏ 1917/5م. 


نظام الحكم في الإسلام, د. محمد یو سف موسى» تحقيق وضبط: حسين 


يوسف موسى» دار الفكر العربي» القاهرة» بدون تاريخ. 
8 نظام الحكم في الإسلام» فاروق النبهان» القاهرة» مصر 


. ١37١ 


نظام الدولة في الإسلام د/ محمود الصاوي» ط/ 2١‏ 518١هه‏ دار الهداية 
بمصر. 

النظام السيامي في الإسلام. الدكتور عبد العزيز عزت الخياط» دار السلام 
للطباعة والنشر ط/ »١‏ القاهرة: ١57١ه/1999١م.‏ 

النظام السياسي في الإسلام. د. عبد العزيز عزت الخياط» ط/ ۲» دار السلام 
للطباعة والنشرء مصرء 570 ١ه/‏ 4 ١٠٠1م.‏ 
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النظام السياسي في الإسلام» محمد عبد القادر أبو فارس» دار القرآن الكريم» 
الكويت» بدون تاريخ. 

النظام القانوني لمفاوضات العقود الدولية» الدكتور/ أحمد عبد الكريم 
سلامة» مكتبة الأنجلو المصرية» بدون تاريخ. 

نظام القضاء في الشريعة الإسلامية» د. عبد الكريم زيدان» ط/ »١‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 5 ٠5١ه/‏ 1985م. 

نظرات حول الفقه الدستوري الإسلامي» د. أحمد كال أبو المجد, ط الأزهر, 
0 هم/ ١1951م,‏ ضمن محاضرات الموسم الثقافى الرابع. 

النظريات السياسية الإسلامية» د. ضياء الدين الريس» دار التراث» ط/ ۷» 


4امم. 


نظرية الحرية في الفلسفة السياسية الأوربية» يمنى الخولي» مجلة التسامح» 
العدد رقم 5 ؟» وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - سلطنة عمان. 


نظرية الدولة» د محمد كامل عبید» ط/۱» دار القلمء دبي» اهم/ 


٤‏ م. 


. نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية؛ د. صلاح الصاوي» 


ط/ »١‏ دار طيبة: الرياض ۲١١٤١ه.‏ 


. النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية: دراسة مقارنةت 


محمد أحمد مفتي» وسامي صالح الوكيل» سلسلة كتاب الأمة» رئاسة المحاكم 
نظرية الضرورة الشرعية» د. وهبة الزحيل» ط/ ٥‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
١ه‏ 
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خباية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي» عبد الرحمن 
بن الحسين بن علي الآسنوي» مكتبة صبيح» القاهرة . 


. هوبز فيلسوف العقلانية» إمام عبد الفتاح إمام» ط/ دار الثقافة للنشرء 


القاهرة ۹۸0 ام. 


. وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه» عبد العزيز بن عبد الله بن باز» ط/ ۵» 


الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة 
الطبع والترجمة» 509١ه.‏ 

الوجيز في النظريات والأنظمة السياسية ومبادتها الدستورية» عبد الحميد 
متولي» ط/ 15امم. 


. الوحي المحمدي» محمد رشيد رضاء ط/ مكتبة القاهرة بالأزهر. 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع 
المقدمة . 
الث الأول مدا السادة : 


المطلي الأول: تعريت مدا السيادة. 
المطلب الثاني: مبداً السيادة في الأنظمة الوضعية. 


المطلب الثالث: مبدأ السيادة في نظام الحكم في الإسلام. 


الملبحث الثاني: مبدأ العدل . 
المطلب الأول: تعريف مبدأ العدل . 
المطلب الثاني: مبدأ العدل في الأنظمة الوضعية . 
المطلب الثالث: مبدأ العدل في نظام الحكم في الإسلام. 
الميفت القالع هبدأ المساواة: 
المطلب الأول: تعريف مبدأ المساواة . 
المطلب الثاني: مبدأ المساواة في الأنظمة الوضعية . 


المطلب الثالث: مبدأ المساواة في نظام الحكم في الإسلام. 


المبحث الرابع: مبدأ الحرية . 

المطلب الأول: تعريف مبدأ الحرية . 

المطلب الثاني: مبداً الحرية في الأنظمة الوضعية . 
المطلب الثالث: مبدأ الحرية في نظام الحكم في الإسلام. 
الف انامس :هيدا الشورى. 
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البادئ العامة لنظام الحكم 2 الإسلام 
المطلب الأول: تعريف مبدأ الشورى. 
المطلب الثاني: مشروعية الشورى . 
المطلب الثالث: حكم الشورى. 


المطلب الرابع: حكم العمل ب أدّت إليه الشورى. 


المطلب الخامس: محال الشورى : 

الطلب السادسى؟ الات الشووع وط فاا 
الخاتمة 

فهرس المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات 
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